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لكية العقارية عن طريق وضع قيود قانونية مال المشرع الجزائري حق استعمقيَّد ال
دارية  ر ع، وتظهمجتمة للمصلحة العامد والصلحة الخاصة للفر موازنة بين المن أجل الموا 

ير وفق إجراءات قانونية وأخرى إدارية، لهذا مهذه القيود عن طريق وضع شروط وقواعد للتع
ن ملية البناء الحصول على رخصة البناء مبع من أجل القيامري شرع الجزائمفرض ال

يزات وخصوصيات فقد ممن مناطق الخاصة ما تكتسبه المحددة قانونا، ونظرا لمصالح المال
ة موجب القوانين العامناطق بمال البناء في هذه المشرع الجزائري إلى ضبط أعمد المع

ية خاصة بكل مشرع نصوص تشريعية وتنظيمن أجل ضبطها أكثر سن الومير مللتهيئة والتع
 نطقة.م

أضحت  للأحكام التنظيمية، خالفةمرانية المن الأنشطة العمناطق الخاصة ماية المإن ح
ة، من أجل وضع حد للبناءات الفوضوية عن طريق سن نصوص قانونية صار ما مهمطلبا م

ا مجهة ثانية، نظرا لن مرانية مية العمنتن جهة وتحقيق المناطق متتوافق وخصوصية هذه ال
ا يعرض مختلف وسائلها وأن أخطر من تدخل كل الجهات الإدارية بمناطق متتطلبه هذه ال

شرع الجزائري التصدي لظاهرة ما على الملذا كان لزا لبناءناطق الخاصة للتدهور هو امال
 يرمن القواعد الخاصة للتعموعة مجمناطق الخاصة بسن مالبناءات غير القانونية في ال

 نطقة خاصة.موالتي تطبق على كل 

نح رخصة البناء طبقا لقانون التهيئة مشرع الجزائري قواعد وشروط لملقد وضع ال
ناطق ميع البناءات سواء داخل المة لها والتي تخضع لها جمنظمير والنصوص الموالتع

تحديد الشروط التي يجب توفرها في كل طالب رخصة بناء  مالخاصة أو خارجها، إذ ت
ناطق مأن البناء في الخول لها قانونا استصدارها، غير ملوثائق الخاصة بها والجهة الوا

ارسة اى نشاط مم وبالتالي نطقةمسبق حسب كل مالحصول على ترخيص  الخاصة اشترط
لذا ،ختصةمن السلطات المالسابق  الإذنن الحصول على منح الترخيص فلابد مرهون بم

 ير فيها.متحديد قواعد وشروط التع مخاصة ثناطق الماهي المعرفة موجب أولا 
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 وضوع:مية المأه

لية، مية والعمن الناحية العلمر مية بالغة سواء تعلق الأمذكرتنا أهموضوع ميكتسي 
ناطق الخاصة في التشريع مير في المية سوف نتناول بالدراسة قواعد التعمن الناحية العلمف

التطرق إليها في الدراسات  ميت ميدة التي لواضيع الجدمن المنا يعد مالجزائري، فحسب عل
ن التوجيه متضمال 25-90ناطق الخاصة حسب القانون مالسابقة، لأننا سوف نتطرق إلى ال

ا مير لاسيمبالتهيئة والتعتعلق مال 29 -90 منه، والقانون رقم 22المادة  امالعقاري لاسي
نطقة خاصة و متعلقة بكل ملا مراسيمختلف القوانين والمنه، وكذا م 46 -45 -44واد مال
لية فإن من الناحية العومد عليه الطلبة مرجعا يعتمكتبة الكلية منى أن تضيف دراستنا لمنت
ناطق الخاصة القواعد مال البناء في المن أعمل مذكرتنا توضح لكل راغب في أي عم

ناطق التي سوف نتطرق من المنطقة خاصة منصوص عليها قانونا في كل موالشروط ال
 كن الحصول عليها.مليها التي يجب على كل طالب رخصة البناء التقيد بها حتى يإ

 وضوع:مأهداف ال

ن أجل مناطق الخاصة مير في الموضوع قواعد وشروط التعمن اختيار مإن الهدف 
وضوع والنصوص القانونية التي تناولته والتعديلات التي طرأت عليه، مأكثر بال مامالإل
التطرق إليه   ميت مجديد لوضوع م ن جهة أخرى يعتبرومن جهة ماصة القوانين الخ املاسي

ن أجل الحفاظ مة معينة صار مناطق الخاصة التي تتطلب إجراءات مال نظرا لخصوصية
 .يزاتها وخصوصياتها ممعلى 

 وضوع:مأسباب اختيار ال

ا موضوعية، أموضوع ترجع إلى أسباب ذاتية وأخرى مإن الأسباب التي جعلتنا نختار ال
ناطق ميسبق التطرق إليه يتناول  ميز لمموضوع من في اختيار معن الأسباب الذاتية، فتك

ة مان بقائها للأجيال القادمحافظة عليها لضمال يزات وخصوصيات وجب علينا كأفرادمملها 
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ثل في كون موضوعية فتتما عن الأسباب الماقتصادي، أ -إيكولوجي -ثقافي -كإرث تاريخي
 .مهمو وضوع حديث مال

 :الصعوبات

رتبط بعدة جوانب موضوع مراجع لكون المن الصعوبات التي واجهتنا في قلة المتك
ن م مالبيئي، وكذا القانوني والتقني، وبالرغ -التاريخي -الثقافي –نها الجانب الاقتصادي مف

ن مناطق الخاصة، والذي ميز له علاقة وطيدة بخصوصيات المموضوع مالصعوبات يبقى 
 حافظة عليها.مواجبنا ال

 الإشكالية:

 كن أن طرح الإشكالية التالية:ما سبق ذكره يمبناء على 

   ؟في المناطق الخاصة التعمير ر وضبط المشرع الجزائريكيف أط 

 تبع:منهج المال

دت في دراستي على ماعت مللوصول إلى النتائج الصحيحة والتحليل القانوني السلي
 جال بحثي.متعددة، والتي لها علاقة بمانونية النهج الوصفي التحليلي للنصوص القمال

ن ومناطق الخاصة، مير في الموضوع قواعد وشروط التعمونظرا لحداثة البحث في 
وضوع مب ما جعلني أحاول أن ألممستقلة بحد ذاتها، مأجد دراسة  مقة لمعمخلال الدراسات ال

ن الضروري م، رأينا أنه ن أجل ذلكمناطق الخاصة من المن خلال دراسة العديد مذكرة مال
ي والتشريعي مفاهيموضوع بحثنا في فصلين، نتطرق في الفصل الأول للإطار المدراسة 

الثاني بحث موفى الناطق الخاصة مال ومفهمبحث الاول، نتناول مناطق الخاصة في الملل
 ناطق الخاصة.مآليات تصنيف ال
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ناطق مارية لضبط البناء في الوفي الفصل الثاني، نتطرق إلى الآليات القانونية والإد
ير عن طريق الرخص والشهادات، وفي مبحث الأول ضبط التعمالخاصة، إذ نتناول في ال

 ير.مليات التعمعلى ع الإداريةبحث الثاني إلى الرقابة مال
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 تمهيد: 

نايات في كل أنحائه بسبب انهيار البنايات أو الب مدها العالنظرا للكوارث التي يشه
 ية تعود بالدرجة الأولى إلى غيابادومن خسائر بشرية م ا تخلفهومالآيلة للانهيار، 

ن جهة أخرى، فغياب النصوص مبتطبيقها  مالالتزا من جهة، أو عدمالنصوص القانونية 
بالشروط التقنية  م، والتي تفرض الالتزاملهدلية البناء أو امع مالقانونية الرادعة التي تنظ

ناطق التوسع ماية الأراضي، سواء أكانت أراض غابية أو فلاحية، أو من أجل حمباني ملل
 ية.محمجالات المالسياحي، وأراضي الساحل أو ال

ن السبب الرئيسي لحدوث الكوارث هو عد  الأفراد أو الإدارات لقواعد  ماحترا موا 
وجوب الحصول  مناطق الخاصة التي تستلز ما في المحددة قانونا، لاسيمير الموشروط التع

يحقق  منظمران مرانية بهدف تقنين عمارسة الأنشطة العممسبقة لمعلى تراخيص إدارية 
 راني.مفيه النسيج الع مة ويحتر مصلحة الخاصة أو العامال
شريعي ي والتمفاهيمعنون بالإطار المن خلال هذا الفصل الملذا سوف نتناول  
ران، مة للتهيئة والعمناطق الخاصة في ظل القوانين العامال ومفهمناطق الخاصة تحديد ملل

 نطقة على حدى.موكذا في ظل القوانين الخاصة لكل 
بحث الثاني مناطق الخاصة، وفي المال ومفهمبحث الأول، سوف نتناول مففي ال 

 .ناطق الخاصةمنتناول آليات تصنيف ال
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 ناطق الخاصة مال ومفهم: بحث الأولمال
كفول ملكية العقارية المرتبطة بحق المن الحقوق المن الحقوق ميعتبر حق البناء  

ع مجتمفي ال مالعا ماية النظامن أجل حمنه مرا لابد مدستوريا، غير أن تدخل الدولة أصبح أ
سن الي عن طريق مراني أو الجمالع ماية النظامن أجل حمبأبعاده التقليدية والحديثة 

بها  ملكية العقارية، وذلك بفرض تراخيص أو شهادات يلتز من حق المتشريعات تحد أو تقيد 
 1طابقة.مأو ال ملية البناء أو التجزئة أو التقسيمالك قبل الشروع في عمال
ناطق الخاصة التي مير في المنه على ضبط التعمشرع الجزائري وحرصا مإن ال 

يتها من جهة، ولأهمح بها مزات والخصائص التي تسيممية خاصة بالنظر إلى المتكتسي أه
 من القوانين التي تنظمالاقتصادية، والثقافية والبيئية، والتاريخية والإيكولوجية سن ترسانة 

عداد من خلال وضع شروط وقواعد تسيرها، وحمناطق ماية هاته المح خططات مايتها وا 
 رانية خاصة بها.مع
طلب مطلبين، نتناول في المبحث الأول إلى مال من خلال تقسيما سنتناوله موهو  

ه إلى فروع، نتناول في الفرع الأول مناطق الخاصة، والذي سوف نقسمالأول تعريف ال
ناطق الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاري، وفي الفرع الثاني في  ظل قانون متعريف ال

 متعلق بتهيئة الإقليمال 20 -01ظل القانون الفرع الثالث  فى  ير، وفي مالتهيئة  والتع
المتعلق بحماية البيئة في  10 -03القانون  وفي الفرع الرابع في ظلة، مستداميته الموتن

القوانين  وفي الفرع الخامس تعريف المناطق الخاصة في ظل إطار التنمية المستدامة
ناول ه إلى فروع، نتمناطق الخاصة، ونقسمطلب الثاني نخصصه لتحديد المالخاصة، وفي ال
ناطق مناطق الغابية، وفي الفرع الثالث المناطق الفلاحية، وفي الفرع الثاني المالفرع الأول ال

 ناطق الأثرية.م، وفي الفرع الرابع الومناطق التوسع السياحي السياحية

 

                                                             
 .57 - 56ص  ، ص2021حمدي باشا عمر، منازعات التعمير، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  1
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 ناطق الخاصة متعريف ال طلب الأول :مال

قتصادية، ثقافية ية امن أهمتع وتزخر به ما تتمناطق الخاصة لمنظرا لخصوصية ال 
ناطق، لذا سنحاول تعريف مية كبيرة لهاته المشرع الجزائري أولى أهموبيئية وتاريخية، فإن ال

عدل مالتوجيه العقاري الن متضمال 25-90ن خلال التطرق إلى القانون مناطق الخاصة مال
تعلق ملا 20-01ير، وكذا القانون متعلق بالتهيئة والتعمال 29-90، وكذا القانون ممتموال

 ة، وبعدها في ظل القوانين الخاصة.مستداميته الموتن مبتهيئة الإقلي

  يقانون التوجيه العقار ناطق الخاصة في ظل مالفرع الأول : تعريف ال

-26ر مبالأ ممتمعدل والمتعلق بالتوجيه العقاري المال25 -90بالرجوع إلى القانون  
نه والتي تنص على:" نظرا م 22المادة  املاسي 1995سبتمبر  25ؤرخ في مال 95

حافظة مارية أو سياحية، أو بغرض المعمية أو أثرية أو ملاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو عل
ن الأصناف مواقع مساحات أو مكن أن توجد أو تكون مايتها، يمعلى الحيوانات والنباتات وح

 . 1تشريعية خاصة " موجب أحكامالسالفة الذكر، وذلك ب

 ران مناطق الخاصة في ظل قانون التهيئة والعمتعريف ال الفرع الثاني:

تعلق بالتهيئة مال 1990بر مؤرخ في أول ديسمال 29-90بالرجوع إلى القانون  
 1994ايو سنة م 18ؤرخ في مال 07-94 مالتشريعي رق ومرسمبال ممتمعدل والمير الموالتع

غشت سنة  14ؤرخ في مال 05-04 ماري، وبالقانون رقمعمتعلق بشروط الإنتاج المال
ن ما الفصل الرابع م، لاسي2017بر مديس 27ؤرخ في مال 11 -17 م، وبالقانون رق2004
خاصة  مشرع الجزائري نص على أحكامير نجد أن المتعلق بالتهيئة والتعمال 29-90القانون 

نه والتي تنص م 43المادة  ما أحكامن التراب الوطني، لاسيمتطبق على بعض الأجزاء 

                                                             
 ، صادرة في49، عدد ج روالمتعلق بالتوجيه العقاري، 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 -90من القانون  22المادة  1

 . 55، عدد ج ر، 1995.09.25المؤرخ في  26 -95المعدل والمتمم بالأمر  1990نوفمبر  18
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يزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية، وكذا ممالتي تتوفر على  م" يخضع الساحل والأقاليعلى: 
شرع مالخاصة، إذ تناول ال مردود الفلاحي العالي أو الجيد للأحكامالأراضي الفلاحية ذات ال

ذات  مالثاني الأقالي  م، والقس45 - 44واد مال موجب أحكامالأول الساحل ب مفي القس
الثالث  م، وفي القس47 - 46واد مال موجب أحكاميعية والثقافية البارزة بيزات الطبممال

 49 - 48واد مال موجب أحكامردود الفلاحي العالي أو الجيد بمالأراضي الفلاحية ذات ال
"1 . 

عدل مير المتعلق بالتهيئة والتعمال 90-29ن القانون م 46المادة  موبالرجوع إلى أحكا 
ن موعة مجما على مالتي تتوفر إ ملى: " تحدد وتصنف الأقالي، نجد أنها تنص عممتموال
وقعها مة عن ميزات ناجمما على ميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية، وا  ممال

 مية طبقا للأحكامامعدنية أو الاستحمياه المثل المناخي أو الجيولوجي، مالجغرافي أو ال
 :2التشريعية التي تطبق عليها"

على : " أنه تضبط النصوص التشريعية  90-29ن القانون م 47لمادة ا ا تنصمك 
أعلاه في المادة  شار إليها فيمناطق المات الخاصة التي تطبق على المية للالتزاموالتنظي

قاموقع والخدما يخص البناء، والما فيمالأراضي وتسييرها، لاسي مجال استخدام ة مة، وا 
حيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي موتهيئة  البنايات، والهندسة، وطريق التسييج،

 .3يته "مايته وتنموح

 

 
                                                             

بالتهيئة والتعمير  المتعلق 1990سبتمبر سنة  01المؤرخ في  29 -90من القانون  48،49 ،45 ،44، 43المواد  1
 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري. 1994مايو سنة  18المؤرخ في  07 -94المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 

 مرجع سابق. المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم. 29 -90قانون من ال 46المادة  2
 المرجع نفسه. ،من القانون 47المادة  3
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 متعلق بتهيئة الإقليمال 20-01ناطق الخاصة في ظل القانون مالفرع الثالث : تعريف ال
 ةمستداميته الموتن

بر مديس 15ة في مستداميته الموتن متعلق بتهيئة الإقليمال 20-01صدر القانون  
ية مسياسة الدولة في إطار التن 20-01القانون  م، ويترج77ية عدد مسبالجريدة الر  2001

 الوطني وترقيته. من  خلال تهيئة الإقليمة مستدامال

خطط الوطني موالتي تنص على أن ال 20-01ن القانون م 07المادة  موطبقا لأحكا 
ت الإستراتيجية بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجهات والترتيبا مالذي يترج ملتهيئة الإقلي
 ة.مستداميته الموتن ما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليمالأساسية في

 مخطط الوطني لتهيئة الإقليمع المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مال -
ناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة مبالنسبة لل ميترج
 ينها.مستهدفة وتثمهشة الحافظة على الفضاءات المبال

 كافحة التصحر.وماية الأراضي الفلاحية مخطط التوجيهي لحمال -
خطط مة في المنظمناطق الساحلية بالتركيبات المخططات الجهوية الخاصة بالمال -

 1الوطني لتهيئة الساحل.

 تعلق بالبيئةمال 10-03ناطق الخاصة في ظل القانون مالفرع الرابع : تعريف ال

ية ماطار التن فياية البيئة متعلق بالبيئة بحمال 10-03القانون  لىإبالرجوع  
  إلىنجد انه تطرق  نهم 29المادة  املاسي 2003جويلية  10 فيؤرخ مة المستدامال

                                                             
جمال الدين شاوي، النظام القانوني للمدن الجديدة دراسة في التشريع العقاري، دار النعمان للطباعة والنشر، السداسي  1

 .36، الجزائر، ص 2017الأول، 
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وقع ماية المة خاصة لحمناطق الخاضعة إلى أنظمالتلك  أنهاناطق الخاصة على مال
 1تعلقة بالبيئة.مة تلك المة عاة البيئية، وبصفموالأرض والنبات والحيوان والأنظ

عن  مشرع الجزائري تكلمذكورة أعلاه، نجد أن المن خلال النصوص التشريعية الم 
ذكورين مال 29 - 47 - 46 - 22واد مال مناطق الخاصة، غير أنه بالرجوع إلى أحكامال

نمأعلاه نجد أنه لا يوجد تعريف خاص بال لى شرع الجزائري عما ركز المناطق الخاصة، وا 
ناخية، منها التاريخية، الطبيعية، الثقافية، الوم، ائص التي تزخر بهايزات والخصممال

 ارية.معمية، الأثرية، الساحلية، المالجيولوجية، العل

 -90وجب القانون مناطق الخاصة بمف بتحديد اليكت مشرع الجزائري لمإذن ال 
ير، بل حددها مالتهيئة والتعتعلق بمال 29-90تعلق بالتوجيه العقاري أو القانون مال25
ايتها والحفاظ على من أجل حمنطقة موجب قوانين خاصة تتوافق وخصوصية كل مب
 .2ؤهلاتهام

 ناطق الخاصة في ظل القوانين الخاصة مس : تعريف المالفرع الخا

حددة جغرافيا، يجري تصنيفها مناطق مناطق الخاصة هي معلى اعتبار أن ال 
دارتها لتحقيموتنظي حافظة عليها، لذا أحاطها مايتها والمحددة تتعلق بحمق أهداف ها وا 

ن النصوص القانونية خاصة بكل ماية خاصة عن طريق سن ترسانة مشرع الجزائري بحمال
يزات طبيعية أو تاريخية أو ثقافية أو ممنطقة خاصة نظرا لخصوصيتها واحتوائها على م

اج العالي والجيد، لذا سنحاول تعريف كل ارية أو سياحية أو فلاحية ذات الإنتمعمأثرية أو 
 نطقة خاصة.م

                                                             
 02 -11والملغاة بموجب القانون  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق  10 -03القانون  من 29 المادة 1

 المتعلق بالمجالات المحمية. 
 ، 2005دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة  ،الزين عزري، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، د ط 2

 .33ص 
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  يالفلاح أولا : في ظل قانون التوجيه 

، نجد أنها يلعقار ن التوجيه امتضمال 25 -90القانون  04المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
تنص على أن الأراضي الفلاحية أـو ذات الوجهة الفلاحية، هي كل أرض تنتج بتدخل 

خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الإنسان سنويا أو 
ن خلال النصوص مشرع الجزائري مباشرا، أو بعد تحويله، وقد سعى المالصناعة استهلاكا 
نتاجيتها مثل لها، وحتى تحقق مان الاستغلال الأمية إلى ضمالتشريعية والتنظي ردودها وا 

 .1حيةتعد يغير وجهتها الفلا أين مايتها موح

ن متضم، ال2008غشت سنة  03ؤرخ في مال  16-08 مرقبالرجوع إلى القانون 
  يأتيا مهذا القانون  ومفهمهذا ال فييقصد  نه، م 03المادة  امالتوجيه الفلاحي، لاسي

انحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية موجبه السلطة المنح بمهو عقد ت-تياز مالا
ن الولايات التي موعة مجمن مكون مفضاء  -نطقة مال سنوية و وةإتاقابل دفع محددة مدة مل

جالات الفلاحية والغابية والرعوية، والفضاء متجانسة في الموية ملها خصائص طبيعية وتن
خصصة للنشاط الفلاحي مساحات من مأقل بناء، ويتكون   مالإقلي نمهو جزء -الريفي 

 .2والغابات والقرى ناطق الطبيعيةمكنشاط اقتصادي أساسي، وكذا ال

ا يخص تعريف الأراضي الفلاحية، غير أنه ميأت بالجديد في مل 16-08فالقانون 
نه أنه نص على إنشاء خريطة لتحديد الأراضي الفلاحية م 31المادة  موبالرجوع إلى أحكا

 .3والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

 
                                                             

 ، مرجع سابق.المتعلق بالتوجيه العقاري 25 -90من القانون  04المادة  1 
صادرة  46، عدد ج ر، ، المتضمن التوجيه الفلاحي2008غشت سنة  03المؤرخ في  16 -08القانون من  03المادة  2

 2008مارس 10بتاريخ 
 .34ص  ، 2001، الجزائر، 1التربوية، ط  للأشغاليوسف رقية، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني  3
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 ية محمجالات المثانيا : في ظل قانون ال

جالات متعلق بالمال 2011بر مديس 17ؤرخ في مال 02 -11نون بالرجوع إلى القا
 ما إقليمنه التي تنص على : " إنم 02المادة  امة، لاسيمستدامية المية في إطار التنمحمال

ية البحرية ومملاك العمناطق التابعة للأمن البلدية أو البلديات، وكذا المكل أو جزء 
ة ماية الحيوان أو النبات والأنظمن أجل حم ة خاصة يحددها هذا القانونمالخاضعة لأنظ

 .1ية "محمأو البحرية الية البرية أو البحرية والساحلية البيئ

 ادي للطبيعةمن الأساس المثل جزء ما تميز بتنوع حياتي أو جيوفيزيائي، كموهي تت 
هددة بالتدهور أو مالية موارد اقتصادية أو حضارية أو جمل مأو الحياة، وتعد خزان دائ

الأجهزة السياسية  ممتفاوتة وحشد همايتها بدرجة ما يستدعي حممعرضة للانقراض، م
 . 2ة لذلكمعنية لاتخاذ الإجراءات والتشريعات اللاز موال

ن كانت ت ومفهمن ميات الطبيعية يقترب محمال ومفهوم  تاز مالحظائر الوطنية، وا 
ة التغيير، منعدميئي قليلة أو ب مثل نظامواسعة نسبيا، وت ميزات في كونها أقاليممببعض ال

هور الزائر مح للجمية خاصة، أين يسمثل أهمأين تكون الكائنات النباتية أو الحيوانية ت
 3هور.مفتوحة للجميات الطبيعية التي لا تكون محمبالدخول لأغراض ترفيهية عكس ال

 اية التراث الثقافي مثالثا: في ظل قانون ح

وع، يكون شاهدا مجمنفرد أو ماري معمإنشاء هندسي التاريخية بأنها  معالمتعرف ال 
ارية معمنجزات المال مأو حادثة تاريخية، وهي تنظ معينة أو على تطور هامعلى حضارة 

                                                             
، ج رالمستدامة، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية  2011 ديسمبر 17المؤرخ في  02 -11رقم القانون  1

 .2011ديسمبر  17صادرة في  ،15 عدد
ات يزيد عربي باي، إستراتيجية التشريع العمراني في الحماية البيئية للمجالات المحمية، مجلة البحوث العلمية في التشريع 2

 .56، ص 2015 البيئية، العدد الرابع،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت،
 .مرجع سابقالمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،  02 -11من القانون  13إلى  4المواد من  3
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دافن مدني أو الزراعي أو المة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المية الفخمعلمالكبرى ال
صب التذكارية، والهياكل أو العناصر الصخرية، والن ومغارات والكهوف واللوحات والرسموال
 .1عزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطنيمال

تعلق مال 1998.07.15ؤرخ في مال 04 -98القانون  02المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
ة ميعد تراثا ثقافيا للا-ينه مايته وتثموح حافظة على التراث الثقافي،ماية التراث الثقافي للمبح
وجودة منقولة المالعقارية بالتخصيص والتلكات  الثقافية مميع المهذا القانون  ج ومفهم في

عنويين م أوطبيعيين  لأشخاصلوكة ممالوطنية  وفى داخلها  ال لاك معلى أرض عقارات الأ
 يةموالإقليياه الداخلية مالطبقات الجوفية لل فيوجودة كذلك موال تابعين للقانون الخاص

نا ومي إلىا قبل التاريخ مصر نذ عمتعاقبة مختلف الحضارات الموروثة عن مالوطنية ال
 . 2هذا

تجة عن ادية النامتلكات الثقافية غير الممال ة مللا أيضا الثقافي التراثن موتعد جزءا  
بداعات  للأفراد والجمتفاعلات اجت تزال تعرب عن  لا  التياعات عبر العصور  ماعية وا 

 . نا ومى يغابرة إلنة المن الأز منفسها 

 للغابات مالعا متعلق بالنظامرابعا : في ظل القانون ال

عات غابية أو مغطاة بأنواع غابية على شكل تجميع الأراضي الميقصد بالغابات ج 
ناطق مضج في الشجرة في الهكتار الواحد في حالة نائة مفي حالة عادية يحتوي على الأقل 

ناطق الرطبة أو مضج بالة في الهكتار الواحد في حالة نشجر ائة مالجافة  وشبه جافة وثلاث
ن نوع أو أنواع غابية مكونة مشجرة معات نباتية مغطاة بتجمشبه رطبة الغابات هي كل 
                                                             

لية للبحوث العلمية في التشريعات البيئية، واعلي جمال، الحماية الجنائية للعقار الأثري من التلوث، دراسة مقارنة مح 1
 .28ص ، 2015 سياسية، جامعة تيارت،العدد الرابع، ، كلية الحقوق والعلوم ال

المتعلق بحماية التراث الثقافي للمحافظة على التراث الثقافي  1998.07.15المؤرخ في  04،98القانون من  02المادة  2

 . 1998ة في الصادر  44عدد ، ج روحمايته وتنميته،  
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ساحة تفوق عشرة ملية التشجير أو إعادة التشجير على مسواء في حالة طبيعية أو اقل ع
لاك مخصوصيات عليها تعريف الأية الغابية بعض الومملكية العمتصلة وان للمهكتارات 

 .1خاص ميها بنظامشرع أن تحمن الثروات الطبيعية التي أراد المية الكلاسيكية كونها وممالع

 سا : الساحلمخا

اية متعلق بحمال 2002فبراير سنة  05ؤرخ في مال 02-02بالرجوع إلى القانون  
ا مهذا القانون ب ومفهمد في نه التي تنص على أنه يقصم 02المادة  امينه، لاسيمالساحل وتث

 يأتي : 

ن بقايا ناتجة ميتكون  ملي في شكل خليج أو شر مشريط ر  -شريط  كثباني ساحلي  -
 و عليه نباتات خاصة.مكن أن تنمعن تيار ساحلي ي

 نطقة الساحلية.مكون على التلية دقيقة تمربوة أو هضبة ر  -كثبان  -
 طوليا. مت تقانشآمياه البحر بواسطة ملية احتواء مع -الحاجز  -
ورة، مغموع الصخور أو الكتل الخرسانية التي تكدس على أرض مجم -الرصف  -

 رة.وممغمنشآت مائية لمل كأسس حمتستع
ن الفصائل موعة مجمو عليها محدد تنمن أصل مطبقة ترابية  -تكون ساحلي  -

 تناظرة.مات مالنباتية ذات س
 ق داخل البحر.متساوية العمنقاط  -ق متساوي العمخط  -
 -ات مثل الرقيمو فيها إلا بعض النباتات البرية مساحة أرضية لا تنم -البراج  -

 شابهة.من الفصائل المالرزاليات أو غيرها  -الخلنجيات 
 البحيرة الشاطئية )ليدو( : بحيرة شاطئية توجد وراء شريط ساحلي. -

                                                             
وني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال هننصر الدين  1

 .24 -23، ص 2001التربوية، 



والتشريعي للمناطق الخاصة.. الإطار المفاهيمي ......................الفصل الأوّل.  
 

16 
 

 باتي.ق تغطي أرضا يكسوها جزئيا غطاء نمائية راكدة قليلة العمستنقع : طبقة مال -
 عرض البحر : كل نشاط يقع عل البحر بعيدا عن الشاطئ.  -
 .1يم: سد الثغرات بواسطة الض مالرد -

ن الشاطئ مفالساحل هو ذلك الفضاء الانتقالي بين البر والبحر، أو ذلك الخط  
، وهو الوسط الذي يخضع أكثر منطقة في تطور دائمجال البحري، وهو محدد المال

رانية والاقتصادية، مية العمن أجل التنمرغوب فيه مية لأنه ماصصالح التخمالضغوطات وال
 .2تهيئته بعقلانية من تلك الأسباب تماية الطبيعة والصيد البحري مالسياحية، النقل، ح

 تعلق بالتوسع السياحيمال 03-03سادسا : في ظل القانون 

ناطق مبتعلق مال 2003فبراير سنة  17ؤرخ في مال 03-03بالرجوع إلى القانون  
نه والتي نصت على أنه يقصد في م 02المادة  امواقع السياحية لا سيمالتوسع السياحي وال

 صطلحات التالية : مهذا القانون بال ومفهم

يز بصفات أو ميت  من الإقليمتداد منطقة أو ام: هي كل  ناطق التوسع السياحيم .1
بداعية  ة أو مهلة لإقاؤ مناسبة للسياحة مخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وا 

 ردودية.من سياحة ذات مط أو أكثر مية نمتن
ظهره الخلاب ميز بجاذبية سياحية بسبب موقع تمنظر أو م: كل وقع السياحيمال .2

ن عجائب أو خصوصيات طبيعية أو أسطورية أو ثقافية ما يحتوي عليه مأو ب

                                                             
 12، الصادرة في 10عدد  ،ج رالمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،   2002فبراير  05المؤرخ في  02 -02القانون  1

 .2002 فبراير سنة
خولة بوخميس وعبير بودرواز، قواعد التعمير الخاصة بالمناطق المحمية في الجزائر، مذكرة لنيل الماستر في القانون،  2

 .7، ص2020 ،2019  كلية الحقوق والعلوم السياسية،قالمة،  1945ماي  08صص قانون عام، جامعة تخ
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يعة ن التلف والاندثار بفعل الطبمحافظة عليه مين أصالته والموالذي يجب تث
 والإنسان.

وقع سياحي غير قابل للبناء منطقة التوسع أو من مجزء  ية :محمنطقة م .3
ؤهلات الطبيعية أو الأثرية أو محافظة على الماية خاصة قصد المويستدعى ح

  .1الثقافية

 ناطق الخاصة مديد التح: طلب الثانيمال

،  ممتمعدل والمر اليمتعلق بالتهيئة والتعمال 29-90 مالقانون رق مبالرجوع إلى أحكا 
 ما القانون رقمتعلق بالتوجيه العقاري، والقوانين الخاصة لاسيمال 25-90 مكذا القانون رق

ية، محمجالات المتعلق بالموال 02-11 من التوجيه الفلاحي، والقانون رقمتضمال 08-16
  مون رق، والقان20-91بالقانون  ممتمعدل المللغابات ال مالعا متعلق بالنظاموالقانون ال

ناطق التوسع  متعلق بمال 03-03 مينه، والقانون رقماية الساحل وتثمتعلق بحمال 02-02
ناطق التوسع السياحي مثل في المناطق الخاصة تتمكن القول إن المواقع الساحلية، يموال
جالات مناطق المناطق الأثرية، مناطق الغابية، المناطق الفلاحية، المواقع السياحي، المال
طلب إلى فروع، في مهذا ال منه نقسومنطقة على حدى، مية، لذا سوف تتناول كل محمال

ناطق الغابية، وفي الفرع الثالث مناطق الفلاحية، في الفرع الثاني المالالفرع الأول نتناول 
 ناطق الأثرية.مناطق السياحية، في الفرع الرابع المال

 ناطق الفلاحيةمالفرع الأول : ال

ا موردا اقتصاديا هاومن جهة، مراضي الفلاحية باعتبارها ثروة وطنية ية الأمنظرا لأه 
تدخل ب اعية، فهي في كل أرض تنتجمية تاريخية واجتمن أهما تكتسبه ومن جهة أخرى، م

                                                             
في  صادرة   11، عدد ج رمواقع التوسع والمناطق السياحية، ، المتعلق ب2003 فيفري 17المؤرخ في  03 -03القانون  1

 .2003فيفري  19



والتشريعي للمناطق الخاصة.. الإطار المفاهيمي ......................الفصل الأوّل.  
 

18 
 

الإنسان سنويا أو عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة 
 (1)باشرا أو بعد تحويله. ماستهلاكا 

ن التوجيه العقاري، نجد متضمال 25-90ن القانون م 04المادة  موبالرجوع إلى أحكا 
ن مثل والعقلاني للأراضي الفلاحية مان الاستغلال الأمشرع الجزائري يسعى إلى ضمأن ال

أي تعد قد يؤدي إلى  تغيير ن م حافظة عليها مايتها والمأجل تحقيق إنتاجيتها، وبالتالي ح
تحويل الأراضي على اختلاف  مواقع أثبت عكس ذلك، إذ تم، غير أن الوجهتها الفلاحية

ن متضمال 25-90ن القانون م 05المادة  مرانية، وطبقا لإحكامأصنافها إلى أراضي ع
التوجيه العقاري فإنه تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، وأراض خصبة، 

 .2ناخ والسقيملتربة  والانحدار والا متوسطة الخصب، وضعيفة الخصب تبعا لضوابط علوم

 -90ن خلال القانون ماية الأراضي الفلاحية مشرع لحمبناء على ذلك تدخل ال 
 . 3ن التوجيه الفلاحيمتضمال 16-08تعلق بالتوجيه العقاري، وكذا القانون مال25

تحويل  مكن أن يتمال غير فلاحي للأراضي الفلاحية، ولا يمنع أي استعمأين  
ا أن إلغاء تصنيف موجب القانون، كمالفلاحية الخصبة أو الخصبة جدا إلا بالأراضي 

جلس الوزراء، إضافة إلى ميتخذ في  ومرسموجب مكن أن يكون إلا بمالأراضي الفلاحية لا ي
حاطتها بجملية البناء والتعمع متنظي ن الضوابط التي ملة مير على الأراضي الفلاحية، وا 

 .4يرمتعلقة بالأراضي القابلة للتعمالتي تختلف كلية عن تلك الادية مع طبيعتها المتتناسب 

                                                             
 .مرجع سابق المتعلق بالتوجيه العقاري،  25 -90من القانون  04المادة  1
 .، مرجع سابقالمتعلق بالتوجيه العقاري 25-90من القانون  05المادة  2
مارس  03صادرة في  46عدد  ،ج ر، وجيه الفلاحيالمتضمن الت ،2008مارس  03المؤرخ في  16 -08القانون  3

2008 . 
 ، العدد10خولة عواد، الأحكام القانونية لرخصة البناء في الأراضي الفلاحية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  4

 .777، ص2009، جامعة مستغانم، 02
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 ناطق الغابية مالفرع الثاني : ال

بالقانون  ممتمعدل والمال 1984جوان  23ؤرخ في مال 12-84بالرجوع إلى القانون  
المادة  املاسي للغابات مالعا من النظامتضمال 1991بر مديس 02 فيؤرخ مال 20-91 مرق

 1غطاة بأنواع غابية في حالة عادية.ميع الأراضي المصد بالغابات جنه أنه يقم 08

-للغابات  مالعا متخضع للنظا-ن نفس القانون م 07المادة  مأحكا إلىوبالرجوع  
تحديد  مغير انه يت الأخرىالتكوينات الغابية - الغابيذات الطابع  الأراضي-الغابات 
  ومرسموجب مب الغابي مير النظاقانونى غ من الثروة الغابية لنظامجزء  إخضاع

ن التوجيه العقاري، أن الأراضي متضمال25 -90القانون  13المادة  مبالرجوع إلى أحكا
هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها  ومفهمالغابية في 

احلة وشبه نطقة القمشجرة في ال 100نطقة الرطبة، ومشجرة في الهكتار الواحد في ال 300
 .2تصلةمهكتارات  10ا يفوق مساحتها الكلية إلى متد مالقاحلة، على أن ت

فإن  ،العقارينة التوجيه متضمال25 -90القانون  04المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية  ومفهمالأرض ذات الوجهة الغابية في 

تفرع عن تدهورات الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرائق أو تها وكثافتها، وتمتنوعة في قام
الغابية  ممائل، وتدخل في هذه التكوينات القمل هذه الأراضي الأحراش والخمالرعي، وتش

 ناطق الساحلية.ماية المخشوشبة أو الضرورية لحمالجبلية والتكوينات ال

  ابة، ولا تشكل الأشجار في القانون الجزائري، فليس كل غطاء نباتي غ ومفهمللغابات
يستقر هذا الأخير على  مشرع الجزائري تعريفا للغابات  لمد المنه فقد اعتومغابة، 

                                                             
ج   المعدل والمتمم  تعلق بالنظام العام للغابات،والم 1984.06.17المؤرخ في  12 -84القانون رقم من  08المادة   1
 .1984، سنة 26 ، عددر
 .مرجع سابقالمتعلق بالتوجيه العقاري،  25 -90من القانون  13المادة  2
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جيه رورا بقانون التو م، 84-12ن قانون معنى واحد، بل خضع للتطور بداية م
 .2000-115 مالتنفيذي رق ومرسموبعدها ال ،العقاري

 تعرف الغابة  نهم ادة الرابعة،ملل، وطبقا 2000-115 مالتنفيذي رق ومرسمطبقا لل -
ا ما في حالتها الطبيعية، وا  من غابة أو أكثر، إمأنها أرض تغطيها أحراش تتشكل 

ل على الأقل مهكتارات، وتش 10ساحة تفوق مبفعل التشجير أو إعادة التشجير على 
نطقة القاحلة وشبه مئة شجرة في الهكتار الواحد، في حالة تصبح هذه المعلى 
ائة شجرة في الهكتار الواحد في الهكتار الواحد في حالة تصبح في ملة، وثلاثالقاح

تكونة معات نباتية مغطاة بتجمنطقة الرطبة أو شبه الرطبة، فالغابة هي كل أرض مال
لية التشجير أو إعادة من نوع أو أنواع غابية، سواء في حالة طبيعية أو إثر عم

 . 1تصلةمالتشجير تفوق عشرة هكتارات 

 ناطق السياحية ملفرع الثالث : الا

نفعة مناطق الخاصة وذات المن المن ضمناطق السياحية مناطق التوسع والمتعتبر  
واقع مناطق التوسع والمتعلق بمال 03-03وجب القانون مشرع الجزائري بمة، إذ وضع المالعا

ق، لذا ناطمذه الية هماية وتنمبح مية الالتزاماعات الإقليمالسياحية على عاتق الدولة والج
ايتها وضبطها وتسييرها، من أجل حمن النصوص القانونية م يدشرع بشأنها العدمأصدر ال

اكن ماية الآثار والأمتعلق بالحفريات وحمال 67-281 مر رقمها هو الأمفكان أول قانون نظ
 .2اكن الصعبةمالتاريخية والطبيعية والذي أطلق عليها الأ

واقع مساحات والمية المتوجيه العقاري أطلق عليها تسن المتضمال25 -90والقانون  
أطلق  ممتمل والمعمير المتعلق بالتهيئة والتعمال 90-29ية، في حين أتى القانون محمال

                                                             
 .23 – 22ص ، ص ، مرجع سابقهنونىنصر الدين  1
ج الأماكن التاريخية والطبيعية، المتعلق بالحفريات وحماية الآثار و  1967ديسمبر  20المؤرخ في   281 -67الأمر رقم 2
 .1968جانفي   23 بتاريخ الصادرة  7عدد  ،ر
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ناطق متعلق بمال 03-03جاء القانون  ميزة الطبيعية والثقافية البارزة، ثمذات ال معليها الأقالي
 واقع السياحية.مناطق التوسع والمعرفها ب واقع السياحية الذيمالتوسع السياحي وال

اها مة، فقد سمستدامية الماية البيئة في إطار التنمتعلق بحمال 03-10القانون  امأ  
 ية. محمجالات المال

يز ميت من الإقليمتداد منطقة أو امناطق التوسع السياحي على أنها كل معرفت  
بد ة أو مؤهلة لإقامناسبة للسياحة ماعية بصفات أو بخصوصيات طبيعية، ثقافية، وبشرية، وا 

 .1ردوديةمن السياحة ذات مكن استغلالها في بيئة أو أكثر مشتلة سياحية، ويمتهيئة 

ظهره ميز بجاذبية سياحية بسبب موقع يتومنظر موقع السياحي على أنه موعرفت ال 
ها شيدة عليمن عجائب وخصوصيات طبيعية، أو بناءات ما يحتوي عليه مالخلاب، أو 
 ين أصالته.مية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي يجب تثميعترف له بأه

 ناطق الساحلمالفرع الرابع : 

المادة  ما أحكامينه، لاسيماية الساحل وتثمتعلق بحمال 02-02بالرجوع إلى القانون  
الساحل  ايةمتعلقة بحمالخاصة ال منه التي تنص على أنه يهدف إلى تحديد الأحكام 01
 .2ينهموتث

ل منجد أنها تنص على أنه يش 02-02القانون   07المادة   مأحكا وبالرجوع إلى 
يع الجزر والجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا مهذا القانون ج ومفهمالساحل في 
رئية مصفوح الروابي والجبال ال م( على طول البحر، ويضم 800تر )مائة مانميعرض أقله ث

 فصولة عن الشاطئ سهل ساحلي.مالبحر وغير الن م

                                                             
 مرجع سابق؟.المتعلق بمواقع التوسع والمناطق السياحية،  03 -03من القانون  02المادة  1
 مرجع سابق. المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 02 -02القانون من  01المادة  2
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 ن أعلى م( ابتداء مكل 03ترات )ومقها عن ثلاثة كيلمالسهول الساحلية التي يقل ع
 ياه البحر.منقطة تصل إليها 

 ن أعلى منها في الساحل ابتداء ملية وشواطئها التي يقع جزء مناطق الر مل المكا
 ه.عرف أعلاما هو مياه البحر كمنقطة تصل إليها 

 ل طابعا ثقافيا أو تاريخيا.مناظر طبيعية أو تشم مواقع التي تضمال 

نطقة مين، وهي الماية وتثموضوع تدابير حمنطقة نوعية تكون مالساحل أيضا  مويض 
ياه البحرية الداخلية من الشاطئ الطبيعي، الجزر والجزيرات، المكل  مالشاطئية، والتي تض
 .1ي وباطنهموسطح البحر الإقلي

 .2يرمو نفس التعريف الذي نص عليه قانون التهيئة والتعوه 

لاك الوطنية، والتي من قانون الأمتضمال 90-30ن القانون م 15المادة  وكذلك 
 ا يأتي : ما على وممية الطبيعية عومملاك الوطنية العمل الأمتنص على أنه تش

 شواطئ البحر. -
 ي وباطنه.مبحر البحر الإقلي -
 ية.ياه البحرية الداخلمال -
 عابره. وملح البحر م -
 جاري الجافة.مياه ورقاق المجاري الم -
 .3يمجال الجوي الإقليمال -

                                                             
 مرجع سابق. المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 02 -02القانون من  01المادة  1
 ، مرجع سابق.علق بالتهيئة والتعمير المت  29-90من القانون  47المادة  2
، يتضمن 1990ديسمبر  01الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30 -90القانون من  01المادة  3

 .1990ديسمبر  12 الصادرة في 52عدد  ،ج رقانون الأملاك الوطنية،  
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ن مشرع الجزائري حاول إعطاء تعريف للساحل ما سبق ذكره، نجد أن المن خلال م 
ختلف ميز بين ومساحة التي تشغلها هاته الأخيرة، مجال والمكوناته والمخلال تحديد 

ن القانون م 02المادة  ما جاءت به أحكام، وهو ومفهمه في العمصطلحات التي تتشابه مال
 ن التعاريف وهي : ملة مينه، والتي جاءت بجماية الساحل وتثمتعلق بحمال 02-02

ن بقايا ناتجة ميتكون  ملي في شكل خليج أو شر مشريط ر  -شريط كثباني ساحلي  -
 و عليه نباتات خاصة.مكن أن تنمعن تيار ساحلي ي

 نطقة الساحلية.ملية دقيقة تكون على المأو هضبة ر  ربوة -كثبان  -
 طوليا. منشآت تقامياه البحر بواسطة ملية احتواء مع -الحاجز  -
ورة، مغموع الصخور أو الكتل الخرسانية التي تكدس على أرض مجم -الرصف  -

 ورة.مغمنشآت مائية لمل كأس حمتستع
ن الفصائل موعة مجمو عليها محدد تنمن أصل مطبقة ترابية  -تكون ساحلي  -

 تناظرة.مات مالنباتية ذات س
 ق داخل البحر.متساوية العمنقاط  -ق متساوي العمخط  -
 -ات مثل الرقيمو فيها إلا بعض النباتات البرية مساحة أرضية لا تنم -البراج  -

 شابهة.من الفصائل المالرزاليات أو غيرها  -الخلنجيات 
 وجد وراء شريط ساحلي.البحيرة الشاطئية )ليدو( : بحيرة شاطئية ت -
 ق تغطي أرضا يكسوها جزئيا غطاء نباتي.مائية راكدة قليلة العمستنقع : طبقة مال -
 عرض البحر : كل نشاط يقع عل البحر بعيدا عن الشاطئ.  -
 (1)ي.م: سد الثغرات بواسطة الض مالرد -
بان نطقة والكثمياه العالية، والمنطقة تغطيها أو تجردها المالضفة الطبيعية : كل  -

والأشرطة الساحلية، والشواطئ، والبحيرات الشاطئية، والسواحل الصخرية، والجرفات 
                                                             

 مرجع سابق. المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 02 -02القانون  1
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ستوى السطح بين البحر والأجزاء الطبيعية مائية الساحلية التي تصل موالطبقات ال
 صبات.من الم

 .1توحلموحل وقعر مالحوض ال -

راني بشكل مور العاعية والسياحية والتطمركز النشاطات الاقتصادية والاجتملقد أثار ت 
حصور مفوضوي بالساحل جدلا كبيرا حول كيفية استغلال هذا الفضاء الهش والسلس ال

ستوى الشريط مشاكل العويصة على محدد جغرافيا إلى حد أصبح يشكل أحد الموال
 .2الساحلي

 ناطق الأثريةمس : المالفرع الخا

لف باختلاف الحضارات ن التاريخ والثقافة البشرية، وتختما مهمتعد الآثار جزء  
نحوتة، مارية أو الصروح المعمنشآت المباني والمالأثرية تختص بال معالمالسابقة، وأن ال

 .3وقعهاومحيطها مشيدات الأثرية أو الهندسية، بالإضافة إلى موال

شتركة بين الإنسان مال المال الإنسان أو الأعمواقع التاريخية بأنها أعموتعرف ال 
ن وجهة مية استثنائية مة عالمواقع الأثرية التي لها قيما فيها المناطق، بمالوالطبيعة، وكذلك 

 الية.مالنظر التاريخية أو الج

نطقة تختلف ميزة لكل بلد، وكل ممة الموالعلا مموتعتبر الآثار الوجه الحضاري للأ 
ناطق هي متواجدة في كل المشتركة الميزة المن خلال ثقافتها، إلا أن المعن الأخرى 

                                                             
 .مرجع سابق، 02 -02القانون من  02المادة  1
محمد الحاج عيسى بن صالح، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري، أطروحة  2

 .31، ص 2016/ 2015، 1ئر ة الحقوق، جامعة الجزادكتوراه، كلي
قالمة،  1945ماي   08 الحماية القانونية للآثار والمواقع التاريخية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة إيمان سطحة،  3

 .14، ص 2018،2019كلية الحقوق، 
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نا هذا، والتي تروي ومشيدة إلى يمالتاريخية والأثرية التي بقيت  معالموروثات الثقافية والمال
 تاريخ الشعوب وحضارة كل دولة.

ن ال  ن خلال القانون مواقع التاريخية ماية الآثار والمين حمتأ مشرع الجزائري نظموا 
المادة  نتمفي، إذ تضاية التراث الثقامتعلق بحمال 1998جوان  15ؤرخ في مال04-98 مرق

حافظة مايته والمة لحمة وسن القواعد العامن هذا القانون التعريف بالتراث الثقافي للأمالأولى 
 .1ينه وضبط شروط تطبيق ذلكمعليه، وتث

يع مة وجم، فإن كل تراث ثقافي للأ04 -98القانون  02المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
لاك موجودة على ارض عقارات  الأمنقولة الموال تلكات الثقافي والعقارية بالتخصيصممال

عنويين تابعين للقانون الخاص ملوكة للأشخاص طبيعيين أو ممالوطنية وفي داخلها ال
نا هذا تعبير جزءا وما قبل التاريخ إلى يمنذ عصر مختلف الحضارات الثقافية من موروثة مال
  .ةمن التراث الثقافي للأم

 وموع يقمجمنفرد أو ماري معمأنها كل إنشاء هندسي  ناطق الأثرية علىموتعرف ال 
عينة بالخصوص مال معالمأو حادثة تاريخية، وال معينة على تطور هامشاهدا على حضارة 

ة مية الفخمعلميات المحمباني والموالنقش، والفن الزخرفي، ال منجزات الكبرى والرسمهي ال
ا قبل ماعي أو الصناعي، وهياكل عصر دني أو الزر مذات الطابع الديني أو العسكري، أو ال

الصخرية، والنصب  ومغارات والكهوف، والرسمدافن، والمالجنائزية أو ال معالمالتاريخ، وال
عزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ مالتذكاري والهياكل، أو العناصر ال

 .2الوطني

                                                             
 .1998لصادرة ا، 44، العدد ج رالمتعلق بحماية التراث الثقافي،  1998 جوان 15المؤرخ في  04-98القانون رقم  1
العدد  كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة  عفاف حبة، دور رخصة البناء في حماية البيئة والعمران، مجلة الفكر، 2

 .326 - 325 ص ، ص06
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ا الآثار محظائر الأثرية، لاسيا فيها المية بوممشرع الجزائري الآثار العمواعتبر ال 
-90ن القانون م 16المادة  ومفهمية حسب ومملاك الوطنية العمن الأمتاحف موجودة بالمال

 ، وتنصممتمعدل والملاك الوطنية المن قانون الأمتضم، ال1990.12.01ؤرخ في مال 30
ة عن حفريات مجنقولة النامتلكات الثقافية الأثرية الممبأن ال 04-98ن القانون م 64المادة 

ن مالوطني تعد  مة في الإقليمجة، أو اكتشافات عارضة حديثة أو قديمبر مجة أو غير مبر م
 .1حل صفقات تجاريةمكن أن تكون ملاك الوطنية، ولا يمالأ

اية مظاهر الحمن معلى العديد  04-98شرع الجزائري في القانون مد نص القل 
اية الإدارية منها الحومشترك، مباعتبارها تراث  تلكات الثقافيةممحافظة على المالضرورية لل

 اية أولية.مظهر حمة الجرد الإضافي كمادية في قائمتلكات الثقافية الممريق تسجيل الطعن 

 

  

                                                             
 ،جامعة منتورى قسنطينة العدد الخامس عشر مجلة السياسة والقانون  ة سميحة حنان، حماية الممتلكات الأثرية،يخوادج 1

 .75ص  .2016جوان 
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 ناطق الخاصةمبحث الثاني : آليات تصنيف المال

أول الحقوق هو  ال البناء وملكية بترخيص أعميعتبر تدخل الدولة في تقييد حق ال 
 .مالعا مالنظا قيدها لتحقيق أهداف متي تات الفردية الوالحري

تفرض عقوبات على  مالعا من النظاومرة، مير قواعد آمإن قواعد التهيئة والتع 
لية البناء بهدف تحقيق مالشروط الواجبة في ع مخالفتها باعتبارها تهدف أساسا إلى احترام
لية البناء في مقد تنجر عن عن الأخطار التي مواطنين ماية المة، وحمصلحة العامال
 اكن الخطرة.مالأ

نع رخصة البناء مراني بوضع شروط لمشرع الجزائري قواعد النشاط العملهذا ضبط ال 
راني التي من التخطيط العمير التي تندرج ضملأدوات التهيئة والتعطبقا  والتي لا تكون إلا

 موجب القانون رقمب ممتمعدل والمال 1990.12.01ؤرخ في مال 29 -90أقرها القانون 
ير طبقا مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمثلة في المتمالتنفيذية له، وال مراسيموال 04-05
  .1991اي م 28ؤرخ في مال 177-91 مالتنفيذي رق ومرسملل

صادقة عليه، مير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمإجراءات إعداد ال والذي حدد 
ؤرخ مال 317-05 مالتنفيذي رق ومرسموجب المب ممتمعدل والمتعلقة به المحتوى الوثائق الوم

ؤرخ في مال 148-12 مالتنفيذي رق ومرسموجب المب ممتم، وال2005.09.10في 
علقة بها محتوى الوثائق الومصادقة عليها، مخطط شغل الأراضي والوم، 2012.03.12

 2005بر مسبت 10ؤرخ في مال 318-05 مالتنفيذي رق ومرسموجب المب ممتمعدل والمال
  2012 أفريل 04 ؤرخ فيمال 166-12 مالتنفيذي رق ومرسموجب المب ممتمال

طلب الأول مطلبين، في المن خلال مناطق الخاصة موأتناول دراسة آليات تصنيف ال 
طلب الثاني أتناول فيه الأطر مناطق الخاصة، والمة لتصنيف المأتناول فيه الأطر العا

 خاصة.ناطق المالخاصة لتصنيف ال
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 ناطق الخاصةمة لتصنيف المطلب الأول: الأطر العامال

ن مكن مة يمثابة وسائل عامناطق الخاصة بمير بالنسبة للمتعد أدوات التهيئة والتع 
خطط التوجيهي مثل هذه الأدوات أساسا في المناطق الخاصة، وتتموقع المعرفة مخلالها 

ن الناحية الشكلية إرادة مخططات مال خطط شغل الأراضي، وتدرج هذهومير، مللتهيئة والتع
دن في مراني للمسايرة التوسع العومفي العقار،  مجال والتحكموتسير ال مشرع في تنظيمال
خططات أوجب مية هذه المجال، ولأهمختلف وظائف المحاولة لإيجاد أحسن توازن لم
هي للتهيئة خطط توجيمن بلديتين بما إن تغطي كل بلدية أو أكثر ومشرع الجزائري لز مال

 سؤوليته.مجلس الشعبي البلدي وعلى من رئيس المبادرة مإعداده ل مير، ثموالتع

  (PDAU)ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمالفرع الأول : ال

ير هو الذي أسس وبصفة واضحة متعلق بالتهيئة والتعمال29 -90 مإن القانون رق 
 ومرسمجاء بعده ال م، ث31إلى  16ن مواد مير في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعملل

ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمن إجراءات إعداد المتضمال( 1)177-91 مالتنفيذي رق
 صادقة عليه.موال

 :(PDAU)ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمأولا : تعريف ال

خطط منجد أنها تنص على أن ال 29-90ن القانون م 16المادة  بالرجوع إلى 
جالي والتسيير الحضري، يحدد التوجهات مير أداة للتخطيط الملتهيئة والتعالتوجيهي ل

                                                             

يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم 1 

المؤرخ  317 -05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  26، عدد ج روالمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 

، ج ر، 2012مارس  28المؤرخ في  148 -12م بالمرسوم التنفيذي رقم ، متم62، عدد ج ر، 2009سبتمبر  10في 

 .19عدد 
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التهيئة  ميمية، أخذا بعين الاعتبار تصامحمرانية للبلدية أو البلديات المالأساسية للتهيئة الع
 خطط شغل الأراضي.مرجعية لمتطلبات التهيئة، ويضبط الصيغ الوم

شرع الجزائري حاول أن يعطي مأن الذكورة أعلاه، نجد مال 16المادة  ن خلالوم 
رانية " مالأراضي الع مير لجعله يحدد قوامخطط التوجيهي للتهيئة والتعمتعريفا قانونيا لل

اط البناء مختلف وظائف الأراضي وأنمير عن طريق إيجاد توازن بين مرة والقابلة للتعمعمال
تعلق مال 29-90ن القانون م 11المادة  مشرع في أحكاما أشار إليه الم، وهو 1تنوعة "مال

 ير.ما ذكر دور أدوات التهيئة والتعمير عندمبالتهيئة والتع

ير هو حلقة وسطى بين مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمكن القول أن الما يمك 
ن جهة ثانية، مخطط شغل الأراضي من جهة، وبين مستوياتها موية بكل مخططات التنمال

 .2رجعية شغل الأراضيموية ويشكل مالتنخططات مج المأنه يستوعب برا مبحك

لة مجامية تهدف إلى صياغة صورة ما يعرف على أنه وثيقة تعرف بأهداف التنمك 
ستقبلية للنشوء وتربية مح بتطبيق تطورات التهيئة الاقتصادية والسوسيولوجية، فهو وثيقة متس

3ال الأرض.مة لاستعما يحدد التوجهات العامعات السكني، كمالتهيئة وتوسيع التج  

 ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمحتوى المثانيا : 

التنفيذي  ومرسمة بالممتمعدلة والمال 177-91التنفيذي  ومرسمن الم 17المادة  تنص 
ن تقرير مخطط والذي يتكون محتوى المعلى  2005بر مسبت 10ؤرخة في مال 30-05 مرق

 ا يلي: معنه  متوجيهي نقد
                                                             

 .172، ص 2003إسماعيل شامية، النظام القانوني للتوجيه العقاري، دراسة وضعية وتحليلية، دار هومة، الجزائر،  1
لتوزيع، الجزائر، ، جسور للنشر وا1، صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، الطبعة مهزولعيسى  2

 . 65، ص 2014
 .124، ص 2014أمال حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، د ط، دار بلقيس، الجزائر،  3
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 غرافي مية، بالنظر الاقتصادي والديمالات الرئيسية للتنمحتوالا ميشكل الوضع القائ
 .1عنيماعي والثقافي للتراب الموالاجت

 اية الساحل مرانية وحمجال التهيئة العمقترح بالنظر للتوجهات في مالتهيئة ال مقس
 ن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.مدن موال

 ولة في القطاعات، وهذا مشم نطقةمطبقة بالنسبة إلى كل متعيين يحدد القواعد ال
نوحة ممالتقنين يبين التخصيص الغالب للأراضي عند الاقتضاء وطبيعة النشاطات ال

 خطط تهيئة الساحل.مقررة في ما تلك المأو الخاضعة لإجراءات خاصة، لاسي
 ل شغل الأراضي.معمة الناتجة عن مالكثافة العا 
 و إنشاؤها.طلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أمالارتفاقات ال 
 رتبطة مرجعية المع الحدود المخططات شغل الأراضي مساحات التي تتدخل فيها مال

ناطق مساحات الومة مرانية القائمناطق التدخل في الأنسجة العمبها، وذلك بإبراز 
 ايتها.مطلوب حمال

  ال ونوعها.مات والأعمنشآت الأساسية والخدمواقع التجهيزات الكبرى والمتحديد 
 عرضة للأخطار الطبيعية.موالأراضي الناطق مال 
 عرضة للأخطار التكنولوجية. مناطق والأراضي الماية المساحات حم 
 الطرق  مشيد حاليا، وأهميبرز فيه الإطار ال مخطط الواقع القائمل موثائق بيانية تش

ير مرة والقابلة للتعمعمخطط التهيئة بين الحدود، القطاعات الومختلفة موالشبكات ال
 ير.مستقبل وغير القابلة للتعمير في المصصة للتعخموال

 رتفعة مكانات الزراعية المبعض أجزاء الأرض، الساحل، الأراضي الفلاحية ذات الإ
ساحات تدخل ومأو الجيدة، والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، 

 خططات شغل الأراضي.م

                                                             
 .74  - 73 - 72 ص ، صمرجع سابق أقلولي ولد رابح صافية، 1
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 و إنشاؤها.خطط ارتفاقات يجب الإبقاء عليها أو تعديلها أم 
 ياه الشرب والتطهير، مسبل إيصال  مرور الطرق، وأهمخطط تجهيز يبرز خطوط م

 ية.وممنفعة العمنشآت الوماعية مواقع التجهيزات الجموكذلك تحديد 
 عرضة للأخطار الطبيعية أو مناطق والأراضي المساحات المخطط تحديد م

 خططات الخاصة للتدخل.مالتكنولوجية وال
  نطوية عن الأخطار منشآت أو التجهيزات المؤسسات أو الماية المساحات حمتحديد

 ول بها.معمات المالتكنولوجية طبقا للإجراءات القانونية والتنظي
 خطط معرضة للأخطار الطبيعية أو التكنولوجية في المناطق والأراضي المتسجيل ال

ختصة مير المكلفة بالتعمصالح المير بناء على اقتراح المالتوجيهي للتهيئة والتع
 .1خططموافقة على الميا، حسب الأشكال التي آلت المإقلي

 ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمثالثا : إجراءات إعداد ال

ير، يغطي متعلق بالتهيئة والتعمال 29 -90ن القانون م 12المادة  نص حسب 
 لديات.ل عدة بمكن أن يشما أنه يمير كل بلدية، كمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمال

خطط التوجيهي متحديد ال م، نجد أنها تنص على أنه يت12المادة  موبالرجوع إلى أحكا 
عنية بعد مجالس الشعبية البلدية المن رؤساء المن الوالي أو باقتراح مقرر مير بمللتهيئة والتع

واحدة، ا إذا كانت البلديات تابعة لولاية مجالس الشعبية البلدية، وهذا في حالة من المداولة م
خطط التوجيهي محيط المختلفة، فهنا يحدد مشتركة تابعة إلى ولايات ما إذا كانت البلديات مأ

 ية.ماعات الإقليمكلف بالجمران والوزير المكلف بالعمشترك بين الوزير المبقرار 

خطط من في وجوب تغطية كل بلدية ب مونها يكمضم، نجد أن من خلال هاته م 
 من البلديات، ويتموعة أخرى مجمع مشتركة مفردها أو مر، سواء بيمتوجيهي للتهيئة والتع

                                                             
 .75 - 74 ص ، صمرجع سابقنية، أقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانو  1
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جالس الشعبية البلدية مجلس الشعبي البلدي وأعضاء المن رئيس المبادرة مشروع مإعداد 
 عنية.مال
، فإن إعداد ممتمعدل والمال 177-91التنفيذي  ومرسمن الم 02المادة  وحسب 
جالس مجلس أو المن المداولة مإلا عن طريق  ير لا يكونمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمال

 : 1ا يلي مداولة من المعنية، وتتضمالشعبية البلدية ال
 :2حيطمحدود تدخل ال مإصدار قرار إداري يرس -

ن قبل معني تابعا لولاية واحدة، أو من الوالي إذا كان التراب الما مويكون القرار إ 
حلية في حالة أراضي عدة بلديات ماعات الملجكلف بامع الوزير المران مكلف بالعمالوزير ال

 .3ختلفةمتابعة لولايات 

 ير :مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمصادقة على المال -

ن م 27المادة  مير طبقا لأحكامخطط التوجيهي للتهيئة والتعمصادقة على المال متت 
 .ممتمعدل والمال 29-90القانون 

كلف مع الوزير المران مكلف بالعمر الن الوزيمشترك بين كل موجب قرار وزاري مب -
عني للبلدية أو البلديات التي يفوق عدد محلية، وذلك بعد استشارة الماعات المبالج

 ة.منس 500.000ة وتقل عن منس 200.000سكانها 
ير بالنسبة للبلدية مكلف بالتعمتنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير ال ومرسموجب مب -

 .4ا فوقمة فمنس 500.000ي يبلغ عدد سكانها عنية والتمأو البلديات ال

                                                             
 .، مرجع سابق 177 -91من المرسوم التنفيذي  02المادة  1
 ، المرجع نفسه 177-91من المرسوم التنفيذي  04المادة  2
 .، مرجع سابقالمتعلق بالتهيئة والتعمير 29 -90من القانون  12المادة  3
 ، المرجع نفسه. يرالمتعلق بالتهيئة والتعم 29 -90من القانون  27المادة  4
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ثبتة للدولة مساعي المن المصادقة ضمندرج لصناعة قرار المسار المويندرج هذا ال 
ية التي مرانية والتسمع إستراتيجية التهيئة العمة منسجمير لتكون ملخلق تناسق أدوات التع

 1ية.وممتحددها السلطات الع
 يخطط شغل الأراضمالفرع الثاني : 

ير يعد الأداة الأولى لتحديد التوجهات مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمإذا كان ال 
خطط شغل مراني في البلديات، فإن الأداة الثانية هو مللنشاط الع مالكبرى والإطار العا

ل في أغلب مال الأراضي والبناء عليها، ويشمالأراضي  الذي يحدد بصفة دقيقة حدود استع
خطط التوجيهي للتهيئة مالقواعد التي ضبطها ال ملة في إطار احترامة كاالأحيان تراب بلدي

ير متعلق بالتهيئة والتعمال 29 -90ن القانون م 31المادة  ير، وأشارت إلى هذاموالتع
خطط شغل الأراضي يعطي خطة واضحة ودقيقة لكيفية وطريقة ما أن م، كممتمعدل والمال

 الأراضي. ماستخدا
 شغل الأراضي خطط موضوع مأولا : 

على أنه يجب أن تغطى كل  ممتمعدل والمال 29 -90ن القانون م 34المادة  تنص 
جلس من رئيس المبادرة مشروعه بمخطط شغل الأراضي، يحضره منها بمبلدية أو جزء 

ن أنواع القرارات مخطط شغل الأراضي نوعا مويعتبر ، سؤوليتهم الشعبي البلدي وتحت
 .2يةمالتنظي

                                                             
محمد الهادي لعروق، التهيئة والتعمير في الجزائر بين الأهداف والممارسات الميدانية، الملتقى الوطني الأول حول التهيئة  1

 .35، جامعة سكيكدة، الجزائر، ص 2005مارس  05و  04 يالعمرانية في الجزائر واقع وآفاق، يوم
نية تخصص عمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانو قرارات لتهيئة والتعبد الله لعريجي  2

 .88، جامعة محمد لخضر، باتنة، الجزائر، ص 2012/ 2011قانون إداري معمق، 
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 .1حلية للتخطيط الحضريمبادئ والأدوات المن الملة تتضمتكامعن وثائق وهو عبارة  

ناطق مخطط شغل الأراضي على تحديد تفصيلي بالنسبة للقطاعات أو المل ميع 
 ال الأراضي. موحقوق البناء واستع 2معنية الشكل الحضري والتنظيمال

ربع متر المعبر عنها بالموح له، المسمن البناء المية الدنيا والقصوى مبتعيين الك وميق 
وح بها مسموأناط البنايات ال من الأحجامكعب متر المبنية خارج البناء أو بالمن الأرض الم

 الاتها.مواستع

 ظهر الخارجي للبنايات.متعلقة بالمبضبط القواعد ال وميق 

ية وممنشآت العمخصصة للمواقع المساحات الخضراء والمية والوممساحة العمتحديد ال 
 ة.مصلحة العامشآت ذات النموال

واقع مبتحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية، وال وما يقمعدد الارتفاقات، ك 
صلاحها.مناطق الواجب حموال  ايتها وتحديدها وا 

 ايتها.مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمعاينة مب وميق 

 خطط شغل الأراضي محتوى مثانيا : 

 ومرسمبال ممتمعدل والمال 177-91التنفيذي  ومرسمن الم 18ة الماد مطبقا لأحكا 
خطط شغل محتوى م، التي تنص أن 2005بر مسبت 10ؤرخ في مال 318-05 مالتنفيذي ر 

 18المادة  ماحكا  إلىوبالرجوع  الوثائق البيانية. -من على لائحة التنظيمالأراضي يتض
                                                             

، موفق إبراهيمي، البعد النسبي لقواعد التعمير والبناء، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون إداري معمق 1

 .86، ص 2017جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
فاتح أوذينة، التوافق بين العوامل البيئية وتصميم المخططات العمرانية، مذكرة ماجستير، معهد التسيير والتقنيات  2

 .17، ص 2019  ،المسيلة الحضرية، جامعة محمد بوضياف،
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خطط شغل ميتكفل  2005بر مبتس 10 فيؤرخ مال 318-05 مرق التنفيذي ومرسمكرر الم
  20-04والقانون  02-02 مالقانون رق فيقررة مال الإجراءاتبكل  الأراضي

 ناطق الخاصة.مالأطر الخاصة لتصنيف ال :طلب الثانيمال

نجد أنه نص  ممتمعدل والمير المتعلق بالتهيئة والتعمال 29-90 مبالرجوع إلى القانون رق
الخاصة التي تطبق على  ملرابع عن عنوان الأحكان الفصل امناطق الخاصة ضمعلى ال

 49المادة  إلى غاية 43المادة  نمواد م 07ن التراب الوطني عبر مبعض الأجزاء الخاصة 
 موجب أحكامعنها ب ما يخص قانون التوجيه العقاري الذي يتكلمرتبه في من هو وصولا م

اية مفقد حرص على ح ةيمحملواقع امساحات والمتعلق بالمالرابع ال من القسم 22المادة 
 مارية والسياحية وقد خصها بأحكامعمناطق ذات الاعتبارات التاريخية والثقافية والأثرية والمال

 .1تشريعيه خاصة
 ن جهة مينها مبهدف تهيئتها وتثخططات من الموعة مجمناطق الخاصة إلى موتخضع ال

ناطق من المنطقه مصة بكل خططات الخامن جهة ثانية وسوف نتناول المواقعها موتحديد 
يفية عيه الر الفلاحية و  ية مخطط الوطني للتنمالخاصة في فرع الفرع الأول يتطرق إلى ال

اية مخطط حمنطقة الساحلية وفي الفرع الثالث متهيئة ال خططاتموفي الفرع الثاني إلى 
الخاص خطط التوجيهي مية، وفي الفرع الرابع إلى المحمناطق المواقع الأثرية والمال
 ية.محمجالات المبال

 
 
 
 

                                                             
كلية  فرع الإدارة العامة القانون والتسجيل الإقليم، ، ماجستير رسالةلقانونية لتسير العمران، ، الآليات اسحسيبة غوا 1

 .50ص  ،2012/ 2011  الجزائر جامعة منتوري قسنطينة،الحقوق 
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 ية الفلاحية والريفيةمخطط الوطني للتنمالفرع الأول: ال
ان مفي الز النشاطات  ية الفلاحية وتخطيط مالتن بهدف تحديد الإستراتيجية ووسائل 

ن على مج تضمن البراموعة مجمل على مية الريفية يشمخطط وطني للتنومكان ينشئ موال
  .1جالات التدخلمالخصوص 

لاحي ويتشكل هذا ن التوجيه الفمتضمال 16-08 موجب القانون رقمخطط بمأنشأ هذا ال
ل على تطوير أنشطة مينه والعمة الإنتاج الفلاحي وتحسينه وتثمأنظ خطط على تكثيفمال

وارده الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها محافظة على مجال الفلاحي، والمالفروع في ال
عادة التشجير بهدف موتشجيع ع واستصلاح الأراضي كافحة التصحر ملية التشجير وا 

ية الرعي موتن  2يه الفلاحة الجبليةمين الفلاحة الصحراوية وتطويرها بالإضافة إلى تنموتث
 والشبه الصحراوية وتوسيعها.  راعي السهبيةموال

 :مخطط إلى التنظيمشرع الجزائري كيفيات إعداد وتطبيق أهداف هذا المأحال ال
 خططات التوجيه الفلاحي:م -
ستوى منطقة وعلى المستوى الولاية والمخططات التوجيه الفلاحي على متأسيس  ميت 

طويل التوسط و مستوى المالوطني وهي عبارة عن أدوات لتحديد التوجيهات الأساسية على ال
ية فلاحية من تنمعلى تهيئة الفضاءات الفلاحية بطريقة تضخططات مهاته الل موتع
 3ستوى الوطنيمنطقة وعلى المستوى الولاية المة على المنسجم

أيضا  16-08فيه فقد استحدث القانون  معرفة العقار الفلاحي والتحكمن أجل وم
 .4تينموسيلتين ها

                                                             
علوم في القانون العامة تخصص  الدكتوراهلنيل شهادة  أطروحةلونيسي صبرينة، النظام القانوني العمراني في الجزائر،  1

 .94- 93ص ص   2019، 2018بن يوسف بن خده  1جامعة الجزائر كلية الحقوق  البيئة والعمران، 
 .، مرجع سابقالمتضمنة التوجيه الفلاحي 16 -08من القانون  02المادة  2
 المرجع نفسه. 16-08من القانون رقم  08المادة  3
 ، المرجع نفسه. 16-08من القانون  13المادة  4
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ل كأساس مالفلاحية ويستع الوجهةتلكات العقار الفلاحي أو ذو ممفهرس يحدد قدرات -
 تدخل الدولة.

 الفلاحية. الوجهةية والأراضي ذات خريطة تحديد الأراضي الفلاح -
الفلاحية وتصنيفها  الوجهةييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات متحدد كيفية وشروط ت 

وكذلك كيفية تسيير الفهرس العقاري، والقيد فيه وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي 
 .مذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها عن طريق التنظي

دوات تأطير العقار الفلاح على الأرض الفلاحية والأراضي ذات الوجهة تطبيق أ -
 .1لاك الخاصةملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للأمالفلاحية التابعة للأ
 ناطق الساحلية.مخططات تهيئة المالفرع الثاني: 

يحدد   2007جويلية  30 فيؤرخ مال 206-07 مرق التنفيذي ومرسمال إلىبالرجوع -
الطبيعية  الأجزاءوشغل  الساحليعلى الشريط  الأراضيكيفيات البناء وشغل شروط و 

تحديد شروط  إلىنع البناء عليها الذى يهدف موضوع منطقة موتوسيع ال للشواطئة متاخمال
رخص بها على مالاقتصادية ال بالأنشطةباشرة مرتبطة مال الأراضيوكيفية البناء وشغل 

  ساحلي.شريط 
ل في ثمينه وتتمثتخططات بهدف تهيئة و من الموعة مجم يخضع الساحل إلى -

 خطط استعجالي.ومنطقة الشاطئية مخطط تهيئة الومخطط التوجيهي للتهيئة الساحل، مال
 (SDATخطط التوجيهي للتهيئة الساحل)مأولا ال

خطط مالهذا  ة يعتبر مستداماليته مو تن مالإقلي تعلقة بـتهيئةمال 20-01طبقا للقانون  
 ن الاندثار.مكونات الساحل الطبيعية والبيئية ماية مين وحمة لتثمها استراتيجيةكآلية 

 2الفقرة  07ادة مي طبقا للمخطط الوطني للتهيئة الإقليمع المخطط ليتوافق مجاء هذا ال
 .2ةمستدامية الموالتن متعلق بتهيئة الإقليمال 20-01ن القانون م

                                                             
 ، مرجع سابق.المتضمن التوجيه الفلاحي 16-08القانون   من 12المادة  1
 ، مرجع سابق.المتعلقة ب تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة 20 -01من القانون  7المادة  2
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حافظة على الفضاءات الهشة، مبال ة الترتيبات الخاصةمخطط لترجميهدف هذا ال
يع مرجعية لجمناطق الساحلية، والشريط الساحلي للبلاد، وبعد الوثيقة المينها بالنسبة للموتث
 خططات التهيئة الشاطئية.م

 ناطق الساحل التخصيص.محدود  مخطط برسمال وميق  
الساحل وهو نطقة مي في مإعلا ماعي البيئي والاقتصادي، وتوفير نظامالجغرافي الاجت 

 ومرسموجب المإعداده ب مخططات التهيئة الشاطئية، وتميع مرجعية لجمبذلك يعد الوثيقة ال
 مالتنفيذي رق ومرسموجب المعدل بمال 2007ارس م 11ؤرخ في مال86-07 مالتنفيذي رق

، والذي نص 2015سنة  12ية العدد مالجريدة الرس 20151ارس م 2ؤرخ في مال 78 -15
 كلف بالسياحة.من الوزير الموجب قرار مخطط التهيئة السياحية بمإعداد على أنه يتقرر 

 (PACخطط تهيئة الشاطئ)م :ثانيا
شرع مهيئة الشاطئ يعد أحد أدوات تسير الساحل التي نص عليها التخطط مإن  

نطقة الساحلية في مفهي تهدف إلى تهيئة وتسير ال 02-02 مالجزائري في القانون رق
 .2نهاما الحساسة ماية الفضاءات الشاطئية لاسيمن أجل حمة للبحر جاور مالبلديات ال
 7ؤرخ في مال 114-09 مالتنفيذي رق ومرسمطبقا لل مخطط تهيئة الشاطئ يتمإعداد إن 
ن محتواه وكيفية تنفيذه ويتضومخطط تهيئة الشاطئ مشروط إعداد  الذي حدد 2009أفريل

 .3تهيئة الساحل موتقرير تقني ونظا
سح العقاري للساحل ملية تقنية وهي المعلى ع خططات تهيئة الشاطئ بناءماد إعد مويت 

سح مان المج تهيئة الشاطئ ويهدف لضملية إعداد برامل في عمويش مالذي بدوره يساه

                                                             
يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية  2007مارس  11المؤرخ في  85 -07من المرسوم التنفيذي  05المادة  1

عدد  ،ج ر 2015مارس  2المؤرخ في  78 -15لمواقع السياحية المعدل بموجب المرسوم التنفيذي في لمناطق التوسيع وا
 .2015سنة  12

 .مرجع سابقالمتعلق بحماية الساحل  02 -02من القانون رقم  26المادة  2
تواه وكيفية عدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومح 2009أفريل 7المؤرخ في  114 -09المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2009أفريل  08السنة الصادرة بتاريخ  21عدد  ج ر،تنفيذها 
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كوناتها من خلال مجال الذي يشغله الساحل ملية تقنية لتحديد المالعقاري للساحل باعتباره ع
لوضعية الساحل عن طريق تسليط  مع التقييم 02 -02 منصوص عليها في القانون رقمال

 الأيكولوجيةالضوء على وضعية الأراضي الساحلية، وكيفية شغلها والاطلاع على الحالة 
 .1تواجدةمللأواسط الطبيعية ال

صادر وأشكال مختلف ومجال الساحلي مخطط تهيئة الساحل إلى تحديد الميهدف  
 2التلوث وتعريف الشاطئ

 ططات التدخلات الاستعجاليةخم :ثالثا
ستوى مستوى الولايات ذات الواجهات البحرية على المخططات على متنشأ هاته ال

عن حادث  مكافحة التلوث البحري الناجمل منظمن أدوات التدخل المالوطني فهي تندرج ض
ن شأنها إلحاق الضرر بالوسط البحري مبحري أوبري أو جوي، الذي قد يتسبب في ترتيبات 

 .3رتبطة بهمصالح المالساحل وال أو
كافحة التلوث من أجل مخطط كل البحر الذي أنشاء مخططات في مثل هذه الموتت

التنفيذي في  ومرسموجب المإنشائه ب معن الحوادث البرية البحرية أو الجوية ث مالبحري الناج
حداث م من تنظيمتضمال 94 -279 مرق لذلك  خططات استعجاليةمكافحة التلوث البحري وا 
 ملية إزالة التلوث وتنقسمبع مادية في حالة الخطر والقيامن أجل تعبئة الوسائل البشرية والم

خطط تل م ي وخطط تل البحر الجهو م ل البحر الوطني وخطط تموهي  مإلى ثلاثة أقسا
عن حوادث سواء  مالناج كافحة تلوث البحرمإلى خططات مهاته ال الولائي، وتهدف البحر 
 إحداثه مة للساحل وتمجسي أضرارقد تتسبب بالحاق  والتيبرية  أوة وجوية بحري أكانت

                                                             
فيفري  5المؤرخ في  02 -02المتضمن تنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  19س.ب.م.ل  380منشور وزاري رقم  1

ئة، حماية الساحل وتثمينه المتعلق بحماية وتثمين الساحل في إطار برنامج التهيئة الشاطئية، وزارة تهيئة الإقليم والبي 2002
 .56ص نصوص تشريعية وتنظيمية،

 .75ص  مرجع سابق، محمد الحاج عيسى بن صالح، 2
المتعلق بتنظيم مكافحة التلوث  2014سبتمبر  -22المؤرخ فى  264-14الأولى من المرسوم التنفيذي رقم المادة  3

حداث مخططات استعجالية لذلك   .2014أكتوبر  01رة في الصاد 58، العدد ج ر، البحري وا 
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حداث البحريكافحة التلوث م من تنظيمتضمال 94-279 مرق التنفيذي ومرسموجب المب  وا 
 .1خططات استعجالية لذلك م

 التدخلات والإسعافات مخطط تنظيم :رابعا
الذي  1985أوت  25في ؤرخ مال 231- 85 مرق ومرسموجب المخطط بمأنشأ هذا ال

 .2ا حدد كيفية ذلكمالتدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث ك ميحدد شروط تنظي
ا كان شكلها أين تضطلع البلدية والولاية بدور مهمة مكافحة الكوارث بصورة عاميهدف  

دى م صالح الأخرى ويتوقف نجاحه علىمدنية، والماية المصالح الحمعية مفي إعداده ب مها
 .3ليةمختلف أطراف العمتوفر الوسائل والتنسيق الجيد بين 

ية التابعة لها محمناطق المواقع الأثرية والماية المخطط حم :الفرع الثالث
 ( PPMVSAواستصلاحها )
هذا  وماية التراث الثقافي يقمتعلق بحمال 04 -98ن القانون م 30المادة   مطبقا لأحكا

ير عند الحاجة مارية والتعمعمالبناء والهندسة ال مة لتنظيمخطط بتحديد القواعد العامال
ارسه مكن أن تما يتعلق بتحديد الأنشطة التي يما مالأرضي والانتفاع بها لاسي مواستخدا

 -03 مالتنفيذ رق ومرسمية، وطبقا للمحمنطقة المصنف أو الموقع المن حدود المعليها ض
واقع الأثرية ماية المخطط حمة إعداد ن كيفيمتضمال 2003أكتوبر  5ؤرخ في مال 223
 .4ية التابعة لها واستصلاحهامحمناطق الموال

                                                             
حداث مخططات  1994سبتمبر  17المؤرخ في  94،279المرسوم التنفيذي رقم  1 المتضمن مكافحة التلوث البحر وا 

 .264-14الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1994سبتمبر  21الصادرة بتاريخ  .59، العدد ج راستعجالية لذلك 
 كيفية حدد كما الكوارث وقوع عند وتنفيذها والإسعافات التدخلات تنظيم شروط يحدد الذي 1985 أوت 25 في المؤرخ 231- 85 رقم المرسوم  2

 1985الصادرة بتاريخ أوت  36،  ج ر، عدد ذلك
جامعة الإخوة  ،46العدد  ،الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية اس،غو ينة حس 3

 .523ص 2016ديسمبر  الجزائر  قسنطينة متنوري
 الأثرية المواقع حماية مخطط إعداد كيفية المتضمن 2003اكتوبر  05المؤرخ في  223-03المرسوم التنفيذي رقم  4

 .2003أكتوبر  08الصادرة بتاريخ  ،60، العدد ج ر،  واستصلاحها لها التابعة المحمية والمناطق
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واقع الأثرية مطبقة على المة والارتفاقات المخطط على تحديد القواعد العامل هذا المويع
 ،1يرمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمال مأحكا مية التابعة له، في إطار احترامحمنطقة الموال

 اية التراث الأثري.موسائل ح وهو عبارة عن
ن م مقدمبعد طلب  خطط مهذا ال  بإعداد عنية به مجلس الشعبي للولاية الملا ومويق

تبليغ عن طريق  من قبل وزير الثقافة، ثمرسل إليه مسبق المالوالي بناء على الإخطار ال
ن أجل مالأثري  وقعمال مجالس الشعبية البلدية الواقعة في نطاق أراضيهمالوالي إلى رؤساء ال

ن هذه مالوالي بإرسال نسخه  ومقر البلدية، وفي نفس الوقت يقمدة شهر بمبنشرها ل مالقيا
خطط مة إعداد المهمدير الثقافة تحت السلطة الوالي بإنشاء م وميق 2داولة إلى وزير الثقافةمال

بعة ن طرف اللجنة القطاعية التامؤصل قانونا ماري معمهندس مكتب دراسات أو مإلى 
 منتج صفة التأصيل في العالمعلى رأي هذه اللجنة  قافة، الذي يخول له القانون بناءلوزير الث

 .3واقع الأثريةموال
المشاورات ن م جلس الشعبي الولائي بعد سلسلةمال ن طرفمصادقة عليه مال ميت

ية، مالرسخطط في الجريدة منشر ال من الوالي ويتمشروع بقرار مالإعلان على ال ميت وبمداولة
خطط مإعداد ال مويت  4ن طرف الواليمرسل متن المن الوزير بعد اطلاعه على المبقرار 

 ير.مة للتهيئة والتعمطبقا للقواعد العا
 حفوظة.ملحفظ واستصلاح القطاعات ال مخطط الدائمال -2

 ماية التراث الثقافي يتمحتعلق بمال 04 -98 من القانون رقم 45المادة  مطبقا لأحكا
 مالتنفيذي رق ومرسموجب المخطط شغل الأراضي بمحل مخطط الذي يحل مهذا الاث إحد
لحفظ واستصلاح  من كيفية إعداد الدائمتضمال 2003أكتوبر  5ؤرخ في مال 03-324

                                                             
 ، مرجع سابق. 223 -03من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
جامعة أبي بكر بلقايد  ،دراسة تلمسان نموذجا، مذكرة ماجستير ،شريف سدراش، الآثار والتنمية المستدامة في الجزائر 2

 .56ص، 2010،2011تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية الجزائر 
 .مرجع سابق. ،323 -03من المرسوم  14 و 13المادتين  3
 ، مرجع سابق.323 – 03المرسوم  من  10مادة ال 4
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ير، مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمتعلقة بالمال مالأحكا محفوظة في إطار احترامالقطاعات ال
حفوظة منشأة في شكل بطاقات مقارية الحضارية أو الريفية الوعات العمجمودوره في تحديد ال

ن الإشارة إلى مالأرض التي يجب أن تتض مة وارتفاعات استخدامن والقواعد العاما يتضمك
ا يحدد موالتعديل، ك مأو تعديل أو التي ترضى على الهد محل هدمالعقارات التي لا تكون 

 .1حافظة على العقارات والإطار الحضاريمعلى أساسها ال مارية التي يتمعمالشروط ال
ن الوالي، وذلك بعد إخطاره ملب جلس الشعبي الولائي بناء على طمالداولة مب هإعداد ميت

ن م 44المادة  مأحكاخطط بناء على موافقة على المال مث ،كلف بالثقافةمن قبل الوزير الم
 .042 -98 القانون
ية تحدث لهذا الغرض بالتشاور وممؤسسة عمن قبل م مخطط يتيما يخص تنفيذ الما فيمأ

راجعته وملية تعديله موتخضع ع  3عنيةمجالس الشعبية البلدية المع رئيس أو رؤساء الم
 .كن إعادة ضبطه باستثناء التكيفات البسيطةمبنفس أشكال إعداده ولا ي

 لتهيئة الحظيرة الثقافية مخطط العامال -3
هذا  ي تخص الحضائر الثقافية ويعتبرالت يرمن أدوات التعمخطط ضميندرج هذا ال 

ن مالأراضي بالنسبة للأراضي التي تدخل ض خطط  شغلمحل ماية يحل مأداة للح ططخمال
ية ذات طابع إداري وممع ؤسسةمخطط مالحدود الجغرافية للحظيرة وتتكفل بإعداد ال

 لأراضيااية  موح الحظرية تسير مهموتسند لها  وصاية وزير الثقافة  وضوعة تحت م
الحظيرة الثقافية  تنشأ 04 -98ن القانون م 39المادة  موجب أحكاموبن حدود الحظيرة مض
عات مشترك بين وزارة الثقافة ووزير الجامعلى تقرير  يتخذ بناء ومرسمن حدودها وفق وتعي
تلكات مموت للمرانية، والغابات عقب استشارة اللجنة الوطنية للمحلية البيئة والتهيئة العمال

 الثقافية.
                                                             

 المتعلق بالتراث الثقافي، مرجع سابق. 04 -98من القانون  45المادة  1
 ، المرجع نفسه. 44المادة  2
 2011جانفي  09الصادرة بتاريخ  01، العددج ر 2011جانفي 09المؤرخ في  01 -11من المرسوم  02المادة  3

 والمتضمن كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة. 324 -03فيذي المعدل والمتمم المرسوم التن
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 يةمحملات الاجمخطط التوجيهي للمال الفرع الرابع:
ية في إطار محمجالات المتعلق بالمال 02 -11ن القانون م 35المادة   ملأحكا طبقا 
ية الطبيعية لكل محمجالات المخططات التوجيهية الخاصة بالمة ينشأ المستدامية المالتن
تحدد كيفيات إعداده  1دى البعيدمعلى ال نتظرةمن التوجهات والأهداف المية يتضمحمجال م
 .مراجعته عن طريق التنظيوموافقة عليه موال

ة مستداميته المينه وتنمي وتثمحمجال الماية المخطط التسيير يحدد التوجيهات حمينشأ  
 خطط العناصر التالية:مة لتنفيذه، ويوضح الما يحدد الوسائل اللاز مك

 ه.مخصائص التراث وتقسي 
 لية.مستراتيجية والعالأهداف الإ 
 اية وتسير الواجب تنفيذها.موسائل ح 
 ي.محمجال الماية المج البحث تدابير حمبرنا 

صادقة عليه ملكيفية إعداده وال مالتنظي مامجال أمفإنه يفتح ال 37المادة  موطبقا لأحكا
 راجعته.وم

جال مال ن نفس القانون تنص على ضرورة نقل حدودمالتي  المادة موبالرجوع إلى أحكا 
المادة  مول بها طبقا لأحكامعمير وفي الخرائط البحرية المخططات التهيئة والتعمي في محمال

ير فإنها متعلق بالتهيئة والتعمال 29-90لقانون  ممتمعدل والمال 05-04ن القانون م11
 .2ية الطبيعية والثقافيةمحمناطق الماية للمنصت على ضرورة توفير الح

جوان  17ؤرخ في مال 12-84 ملغابية وبالرجوع إلى القانون رقناطق اما يخص الموفي
 لاك الغابية.مخططات تهيئة خاصة بالأمتنشأ  مفإنه ل ممتمعدل والمال 1984

 قواعد التهيئة في الغابات  :سمالفرع الخا
                                                             

 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. 02 -11من القانون  35المادة  1
المعدل  2004غشت سنة  14 ـالموافق ل 1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  05 -04من القانون رقم  11المادة  2

والمتعلق بالتهيئة والتعمير  1990ديسمبر  1لـالموافق  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29 -90والمتمم القانون 
 .51عدد ج ر،
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ن متضمال ممتمعدل والمال 1984يونيو  23ؤرخ في مال 12-84مبالرجوع إلى القانون رق
خطط تهيئة منه التي تنص تخضع الغابات لم 37المادة  مغابات وطبقا لإحكالل مالعا مالنظا

حلية طبقا للسياسة الوطنية للتهيئة موعات المجمكلف بالغابات بعد استشارة الميقره الوزير ال
 رانية.مالع

ال ميع الإعمخطط الهيئة على وجه الخصوص على جميحتوي  38ادة موطبقا لل
ية مية الغابات تنمفي تن ماية، التي تساهموالاستغلال والح لدراسات والتسييرابالخاصة 

ية قطاع منية لتنفي أطار السياسة الوط ميت 39ادة ملة وطبقا للمتكاماعية ماقتصادية واجت
يا ونوعيا للثورة الغابية ويوضع سجل وطني مغابي وطني يكون دوريا وكالغابات وضع جرد 

 . 1للثروة الغابية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .مرجع سابق ،المتضمن النظام العام للغابات 12 -84من القانون  39،40، 37،38المواد  1
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 الفصل  خلاصة

ة التي أقرها قانون مناطق الخاصة لا تختلف عن القواعد العامير في المإن قواعد التع 
ناطق، وقد أوجب القانون ميزة نظرا لطابع هذه الممير، إلا أن لها خصوصيات مالتهيئة والتع

خططات التوجيهية للتهيئة مير والمة لحركة البناء والتعمنظمالقوانين ال مضرورة احترا
يزة تبعا ممناطق الخاصة بإجراءات مخطط شغل الأراضي، وأخص الومير، موالتع

 ناطق.ملخصوصية هاته ال

ناطق الخاصة، جاء مي والتشريعي للمفاهيمن الدراسة الإطار المتناول هذا الفصل  
ثلة متمة المن خلال تحديدها طبقا للقوانين العامناطق الخاصة مال ومفهمبحث الأول مفي ال

 نطقة.مطبقا للقوانين الخاصة بكل  ، وبعدها25-90 والقانون 29-90في القانون 

ثم تناولنا المناطق الخاصة من خلال تصنيفها وتحديدها، ثم تطرقنا إلى المخططات  
 الخاصة بكل منطقة.

 



 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

  فيلضبط البناء    والإداريةالق انونية    الآليات
 ناطق الخاصة  مال
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 تمهيد:
راني مجال العما واسعا للمامجزائري قد أولى في السنوات الأخيرة اهتشرع المإن ال

 ن النصوصمن خلال إصدار ترسانة ما مجالا هامعنه، باعتباره  موالإشكالات التي تنج
ن خلال إيجاد م مشرع قواعد تنظيما عدد المير، كمبالتهيئة والتع تعلقةمية المالقانونية والتنظي

ه، مراني وتنظيمفي التطور الع من التحكمية وممالهيئات العكن مالطرق والوسائل التي ي
ات واعتبارات خاصة سواء كانت  ومقوميزات مميز بمناطق الخاصة يتموعلى اعتبار أن ال

التأخر الذي سبق صدور القانون الخاص  مطبيعية أو تاريخية وحضارية أو ثقافية، ورغ
لا ناطق إمست هاته المسائر فادحة ن أضرار وخما تنتج عنه ومناطق الخاصة ماية المبح

ستوى هاته مضبط وشروط وقواعد البناء على ب ومشرع سن نصوص خاصة تقمأن ال
بحث مبحثين لتناول في المالدراسة إلى  من خلال هذا الفصل تقسيمناطق لذا سنحاول مال

 بحث الثاني الرقابة الإداريةمالرخص والشهادات وفي ال ير عن طريقملتعضبط ا -الأول
 ير.مليات التعمعن ع
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 ير عن طريق الرخص والشهاداتمضبط التع بحث الأول:مال
الك الأرض معترف به دستوريا فملكية المرتبطة بحق المن الحقوق الميعتبر حق البناء  

ن ومن جهة من أدوات الاستغلال العقار مال حقه في البناء هو مالك باستعميظهر صفته ك
 .1لتغيير وجهتهجهة أخرى أداة 
ناطق مية وخطورة هذا الحق بالنظر إلى الآثار التي تترتب عنه خاصة في المونظرا للأه

 مشرع على إطلاقها بل وضع لها قيود، وفق نظاميتركها ال مالخاصة فإن حرية البناء ل
يتصف بالنسبية لترد عليه عدة قيود  حقاطلقا بل ميعد حقا  ملكية لملأن حق ال مقانوني صار 

 من بينها النظامالتقليدية والحديثة والتي  بأبعاده مالعا مقتضيات النظاما تفرضه من بينها م
 .2رانيمالي العمالج مالعا

طريق رخصة  عن مير والتي تترجمطريق قواعد التعشرع حق البناء عن مد القيَّ  دفق 
ناطق مالبناء في ال المأع قيدشرع مناطق الخاصة نجد أن الملبناء في الباا يتعلق مالبناء وفي

تعرف لية ولمحمناطق المناطق الساحلية، والمواقع السياحية والمناطق الوموالفلاحية  ابيةالغ
 نح الترخيصم خولة لها قانونامال ختصة مناطق والجهة المفي هذه ال على إجراءات البناء

 ناطقملخصوصية هاته ال نظربال، سبقمال
ير عن طريق ملتعطلب الأول ضبط اماول في الطلبين نتنمبحث إلى مهذا ال مقسلذا ن

ناطق مإلى أربعة فروع نتناول في الفرع الأول رخصة البناء في  همبتقسيالرخص، وذلك 
واقع السياحية، وفي الفرع الثاني رخصة البناء في الفلاحية، وفي الفرع الثالث مالتوسع وال

ا في مناطق الساحلية أمناء في الية والفرع الرابع رخصة البمحمالناطق مال رخصة البناء في
ثلاث فروع  إلىه مونقس ير عن طريق الشهادات.مطلب الثاني وسوف نتناول ضبط التعمال
وفى الفرع الثالث  مالتقسيشهادة  الثانيير وفى الفرع منتناول شهادة التع الأولالفرع  في

 .طابقةمشهادة ال
 
  
 

                                                             
  .96ص ، قمرجع ساب ،منازعات التعمير، حمدي باشا عمر 1
 .22ص ،  2014  ،دار هومة الجزائر، خير الدين بن مشرنن، رخصة البناء 2
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 ير عن طريق الرخصمضبط التع: طلب الأولمال
جراءات حصول طالب رخصة البناء مناول في هذا السنت  على رخصة طلب شروط وا 
ناطق مناطق الغابية والمناطق الفلاحية والمواقع السياحية والمناطق التوسع والم يفالبناء 

 .الثقافية البارزة  موالأقاليية محمال
 واقع السياحيةمناطق التوسع والمرخصة البناء في  :الفرع الأول

نفعة موذات ال يةمحمالناطق من المن ضمواقع السياحية مق التوسع والناطمتعتبر  
شرع مواقع السياحية فإن الموال ناطق التوسعمتعلق بمال 03-03 مالوطنية طبقا للقانون رق

 ناطق.مالجزائري حدد إجراءات خاصة لإصدار رخصة البناء في هذه ال
ير ملة للبناء وأشغال البناء والتعناطق التوسع السياحي غير قابومناطق السياحية مإن ال 

 خطط التهيئة السياحية.مران وفق موالع من أدوات تهيئة الإقليمض ما يخضع لضوابط وتتمفي
شرع مإذ جعل ال 1واقع السياحيةمناطق التوسع والملال العقلاني لغن أجل الاستوم 

 رحلتين أساسيتين:مناطق يتوقف على مالترخيص بالبناء في هاته ال
لف من خلالها رفض مكن مشروع التي يملة دراسة الجدوى الاقتصادية للرحم -1

 ناطق.مشروع البناء لهذه المة ملائمرتبطة بمالرخصة لاعتبارات 
ناطق موعلى طالب رخصة البناء في ال، 2ن ناحية التقنيةمشروع مرحلة دراسة الم- 2 

 طلبة قانونا.تمن الشروط الملة مناطق التوسع السياحي استيفاء جومالسياحية 
 أولا: صفة طالب الرخصة

يجعل  مشرع لمفإن ال 19- 15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 42المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
الك قطعة الأرض أو البناية فقط بل خوله مطالب الحصول على رخصة البناء حكرا على 

صلحة صاحب مرخص له قانونا والهيئة أو المستأجر المالك أو وكيله الحائز أو الملل
 تياز الصفة في طلب رخصة البناء.مالتخصيص وصاحب الا

 
 

                                                             
المتضمن  1988 نوفمبر 5المؤرخ في  232، 88منطقة توسع سياحي بمقتضى المرسوم رقم  173تم تصنيف حوالي 1

 .12/1988/ 14 في ةصادر  ،51عدد ، ج ر، يحعن مناطق التوسع السياالتصريح 
الشروط القانونية لاستغلال العقار السياحي في الجزائر، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياحية  ربيعة صبايحي، 2

 .19،ص2العدد 9المجلد
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 ون طلب رخصة البناءمضم :ثانيا
رفقات مأن الوثائق وال 19 -15التنفيذي  ومرسمالن م 44إلى  42واد مال مطبقا لأحكا

دى مثل في وثائق تقنية تبين مع طلب الحصول على رخصة البناء تتمقها االواجب إرف
 ران.مع قواعد العمالب حل الطم مانسجا
التنفيذي  ومرسمن الم 43المادة  مارية حسب أحكامعمتعلق بالهندسة الملف الميحتوي ال 

 ا يلي:معلى  19 -15 مرق
 .1شروعموقع المح بتحديد مناسب يسم موقع على سلمال ميمتص 
ية بنية للأرض بين شبكات قابلمساحات المساحات الأرضية والمبنية المبنية وغير المال

 مواصفاتها التقنية الرئيسية، ونقاط وصل رسمع مالقطعة الأرضية  مالاستغلال التي تخد
ساحة مبالنسبة للبنيات التي تقل  1/50معدة على سلمختلفة المال ميمشبكة الطرق، التصا

ساحتها مبالنسبة للبنايات التي تتراوح  100/ 1 موعلى سل 2م300لاتها عن مشتم
بالنسبة لباقي البنايات بالنسبة  200/ 1 موعلى سل2م 600إلى  300ا بين ملاتها مشتم

ا في ذلك محلات التقنية، وكذا الوجهات بمستويات البناية، والمختلف المللتوزيعات الداخلية ل
وقع مح بتحديد مقاطع ترشيدية، والصور الثلاثية الأبعاد التي تسموجهات الأسيجة، وال

حلات على مختلف المرورة توضيح تخصيص ع ضمحيطه القريب مشروع البناء في م
جة مبر مها أو الأجزاء المالاحتفاظ بها أو هد مة التي يتموتبين بوضوح الأجزاء القدي ميمالتصا

 .الكبرىشاريع تحويل الواجهات أو الاشتغال موذلك بالنسبة ل
 ذلك. إنجازن الكشف الوصفي والتقدير للأشغال والآجال مذكرة تتضم -
 توبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاء.كمالوثائق ال -
 اية البيئة السياحية.مع حمحل الطلب م مدى انسجاموثائق تقنية يثبت  -
المادة  مدين طبقا لأحكامعتمهندسين من طرف مإعدادها  مشرع وثائق يتماشترط ال -
يجب  05-04 مانون رقوجب القمعدلة بمير المتعلق بتهيئة والتعمال 29-90ن القانون م 55

هندس في وماري معمهندس من طرف مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء مإعداد  مأن يت
                                                             

والذي يحدد القطعة الأرضية مساحتها وتوجيهاتها ورسم الأسيجة  500/ 1أو  200/ 1على سلم  البنايات ةمخطط كتل 1
ة وارتفاعها أو عددها ارتفاع البنيات الموجودة والمبرمجة على القطع الأرضية أو عند الاقتضاء نوع طوابق البنيات المجاور 

 عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية والمساحات.
 المتعلق بعقود التعمير، مرجع سايق. 19 -15أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -
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اري معمشروع الميش يحتوي المته شروعمعا في إطار عقد إدارة المدين معتمدنية مالهندسة ال
ناء واد البمه ونوع الوجهات وكذا مه وحجمشروع وتنظيموقع المووثائق تبين  ميمعلى تصا
 ع الجزائري.مجتمحلية والحضارية للمختارة التي تبرز الخصوصيات الموالألوان ال

دنية الهياكل، وكذا قطع الأشغال متحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة ال
 .معن طريق التنظيالمادة  هذه مالثانوية وتحدد كيفية تطبيق أحكا

حدد لكل كيفية تحضير مال 19 -15 مرقالتنفيذي  ومرسمن الم 44المادة  مطبقا لإحكا
 ميمتعلقة بالتصمها فإنها تنص على أنه يجب أن تعد الوثائق المير وتسليمعقود التع

هندس مرفقة بطلب رخصة البناء بالاشتراك بين مدنية الماري وبدراسات الهندسة المعمال
ات القانونية ا حسب الإجراءمهنتهمارسان مدنية الذين يمهندس في الهندسة الوماري معم
 ا يخصه. ما كل فيمن طرفهما، وتؤشر مول بهمعمال

وافق  مناطق التوسع السياحي تتومناطق السياحية مير في المإن كل أشغال البناء والتع
ن م 12المادة  مخطط التهيئة السياحية طبقا لأحكامووفق  1رانموالع مأدوات تهيئة الإقلي

 مواقع السياحية التي نصت على أنه تتمسع والناطق التو متعلق بمال 03-03 مالقانون رق
خطط التهيئة السياحية الذي مواصفات موقع السياحي وفقا لمنطقه التوسع والمتهيئة وتسير 
 .2مصادق عليه عن طريق التنظيومكلفة بالسياحة في إطار تشاوري متعده الإدارة ال

 دراسة طلب الترخيص بالبناء -ثالثا 
ناطق التوسع ومناطق السياحية مى رخصة البناء في الطلب الحصول عل مبعد تقدي

كلفة بالتحقيق تشرع فيه التسرع في دراسة الطالب لتفصل فيه مصلحة المالسياحي فإن ال
ناطق التوسع السياحي ومناطق السياحية مير في المعلل ونظرا لخطورة نشاطات التعمبقرار 

اية ما يكفل حمالها بمستعالأراضي وا شغل  مشرع الجزائري ضرورة أن يتمالفرض 
اية ماجه لاشتغال حمن خلال إدمالفضاءات البرية والبحرية والحفاظ على توازنها الطبيعية 

ن موعة مجمير، وكذا التقييد الحق في البناء بمناطق السياحية عند إعداد وثائق التعمال

                                                             
 ،2013الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر مصرفي نصر الدين، الحماية الراشدة للساحل في القانون  1

 .461 -460ص  ص
 ، مرجع سابق.يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية 03 -03القانون رقم  2
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وابط تحول دون ثابة ضمشاريع البناء، التي تعد بمة مالشروط القانونية التي يتعلق ب إقا
 ناطق التوسع السياحي.ومناطق السياحية مالأضرار بالبيئة في ال

شروع مطابقة مدى مالتي نصت في تناول تحضير الطلب  46المادة  موطبقا لأحكا 
خطط التوجيهي موجوده لتحليلات ال مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدمالبناء لتوجيهات 

ة متعلقة بالقواعد العامال منصوص عليها تطبيق الأحكامات المير أو للتعليمللتهيئة والتع
 ير.مللتهيئة والتع

رخصة البناء استشارة بعض  معنية بتسليمالا للتحقيق يتوجب على الإدارة المواستك 
 421 -04 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 2 المادة  ما نصت عليه أحكامالهيئات إجباريا وهو 

نح رخص مجال مكلفة بالسياحة والثقافة في ملإدارات البنية لمحددة كيفيات استشارة المال
شاريع منح رخصة البناء للمواقع السياحية بقولها يخضع مناطق التوسع والمالبناء داخل 
 .1كلفة بالسياحةمسبق للإدارة المواقع السياحية للرأي المناطق التوسع والمالواقعة داخل 

تواجدة داخل مفندقية أو سياحية  ؤسسةمل ما يخضع كل تغيير وتوسيع أو تهديمك  
 .2كلفة بالسياحةمن الوزارة المسبق مناطق التوسع السياحي إلى رأي مناطق السياحية أو مال

كلفة بالسياحة من الوزارة المسبق منحها إلى رأي ما أن رخصه البناء تخضع مك 
 .3صنفمكلفة بالثقافة في حالة وجود التراث الثقافي مع الإدارة المبالتنسيق 

ديرية السياحة على مكلفة بالتحقيق في رخصة البناء إبلاغ مصلحة المويتعين على ال
ن مجرد تلقي الطلب على أن يرفق نسخة مديريه الثقافة بمستوى الولاية وعند الاقتضاء م
ة مذكورة أعلاه أن تباشر التحريات والتحقيقات اللاز مستشارة الميجب على الإدارات ال 4لفمال

ؤهلات السياحية مخطط التهيئة الساحلية ودفاتر الشروط، وكذا الما يتعلق بما فيملا سي

                                                             
المحدد لكيفية الاستشارة المسبقة للإدارات  2004ديسمبر  20المؤرخ في  421 -04من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

الصادرة في  83، ج ر ، عدد والمواقع السياحية لفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخص البناء داخل مناطق التوسعالمك
 .2004ديسمبر  26

 ، مرجع سابق.03 -03من القانون  23المادة  2
 ، المرجع نفسه. 421 -04في رقم التنفيذي من المرسوم  4المادة  3
 من نفس المرسوم. 5المادة  4
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ة الآثار متها وعند الاقتضاء سلامسلا مناطق التوسع السياحي واحتراومنطقة السياحية، ملل
 1ايتهامية، وصيانتها وحمحملاك الثقافية المواقع الثقافية، وكذا الحفاظ على الأمال

إليها  مسلمرتقبة بالحلف الومعللة مبالسياحة أن ترسل أراءها  كلفةميتعين على الوزارة ال
وضرورة استشارة في  2الطلب من تاريخ استلامكلفة بالتحقيق في أجل شهرين مصلحة الملل
 ن مكل  كلفة بالسياحة يشار بصفة خاصة ملإدارة الا

 ستوى الولاية.مران على مكلفة بالعمصالح الدولة الم -

ة مال صناعي تجاري وبالصفة عامدنية لتشيد بنيات ذات استعماية المالح صالحم -
كن أن مة التي يمهور وكذا بالنسبة لتشيد بنايات سكنية هامل لاستقبال الجمكل بناية تستع

 تابعة الحرائق.ما فيها يتعلق بمتكون بنايات خاصة لا سي

شاريع البنايات ما تكون ماكن والآثار التاريخية والسياحية عندمختصة بالأمصالح المال- 
 .3ول بهمعمصنفة في إطار التشريع المواقع مناطق أو موجودة في مال

قاطعة مكلفة بالفلاحة أو المستوى الولاية الدولة المكلفة بالبيئة على مصلحة الدولة الم -
تعلقة بالتهيئة مال 29 -90 ن القانونم 49ادة مإحداثها طبقا لل مالإدارية في الولاية التي ت

 . 4يرموالتع

ن خلال رقابة مناطق محافظة على الطابع السياحي لهذه الموتهدف الاستشارة إلى ال 
خطط التهيئة م ما يتعلق به احتراما مقررة للقواعد القانونية لاسيمشاريع المطابقة المدى م

 . 5ايتها ووقايتهاموجودة فيها وحمصنفة المواقع الثقافية المة المسلا مالسياحي وكذا احترا

                                                             
 .مرجع سابق ،02 -02من القانون رقم  18مادة ال 1
 .مرجع سابق 421 -04من المرسوم التنفيذي رقم المادة  2
 .مرجع سابق 29 -90من القانون  49المادة  3
 ، مرجع سابق. 324 -20المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  47المادة  4
 مرجع سابق.، ا 421 -04من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  5
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ختصة أن ملف فإنه يتعين على الجهة المتحقيق في الالن دراسة الطلب و م نتهاءد الاويع
 وافقة أو الرفض، أو بالتأجيل السبب في الطلب. ما بالمتصدر قرارها إ

  التنفيذي ومرسمه المفقد نظ الساحليعلى الشريط  الأراضيا يخص البناء وشغل موفي-
الطبيعية  الأجزاءحدد شروط شغل الذى ي 2007-06-30 فيؤرخ مال 206-07 مرق
 2المادة  إلىنه وبالرجوع إذ أنع البناء عليها موضوع منطقة موتوسيع ال للشواطئة متاخمال

الفضاءات الساحلية   فيالبنايات  إنجاز أو الأراضيكيفيات شغل  منه تتأ التي تنص على
كلف بالتهيئة مالدراسة تدعى دراسة تهيئة الساحل ويبادر بالدراسة الوزير  أساسعلى 

ختصة مال ول ب هاو الهيئاتمعمال مدة طبقا للتنظيمعتمرانية والبيئة وتعدها دراسات مالع
 .ومرسمن نفس الم 5ادة معقود دراسات طبقا لل أواتفاقيات  أساسعلى 

 ناطق الفلاحيةمالفرع الثاني: رخصة البناء في ال

يتها ما إضافة إلى أهما هاوردا اقتصاديومتعتبر الأراضي الفلاحية ثروة وطنية  
ن طرف ماعية، تشغل رخصة البناء باعتبارها الوثيقة التي تشترط حيازتها مالتاريخية والاجت

ن قرارا موجودة تتضمبتشييد بناية جديدة أو تحويل أو تغيير لبناية  مالشخص الذي يريد القيا
 مع وجوب احترامتصة خمرافقة على البناء، تصدره السلطة الإدارية المسبقا بالمإداريا 

ن شأنه توفير مالذي  مير والبناء، العنصر الأهملية التعمة لعمنظمالنصوص القانونية ال
ة مة البناء فوقها الذي يهدف إلى خدمالترخيص بإقا مالأراضي الفلاحية لأنه بوجوبها يت

 .الأراضي ويراعي طبيعتها

 تعلقة بالبناء على الأراضي الفلاحية مالشروط ال :أولا

بر مسبت 13شترك بين وزير السكن والفلاحة الصادر بتاريخ محدد القرار الوزاري ال
انية للبلدية ر مناطق العمطبقة على الأراضي الواقعة خارج المتعلقة بحقوق البناء المال 1992
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ا مراعيا معلى الأراضي الفلاحية  مقامتعلقة بالبناء المن الشروط والضوابط الملة مج1ممتمال
 يلي: 

تعلقة بالتجهيزات التي منشآت المن رخصة البناء ترخيصا فقط ببناء المجب أن تتضي-
للنشاط  متعلقة بالتجهيزات التي تزيد في الاقتصاد العامللنشاط أو ال متزيد في الاقتصاد العا

 عدة لاستغلال السكني للشخص الذي يشغل الأراضي الفلاحية.مأو البنايات ال

ن الأرض من أي نقطة مقياسها  متار ويتمأ 9 لبناياتايجب أن لا يتجاوز ارتفاع 
كانيات مرتبطة بالاستغلال الزراعي ذات الإمنشآت التجهيز المبالنسبة للبنيات الضرورية ل

والأراضي الرعوية أو ذات  ستصلحةمالتوسطة والأراضي الصحراوية مالعالية والحسنة أو ال
ن م 1/ 50ساحة البناء مأن لا تتجاوز  الطابع الرعوي وعلى الأرضي الحلفاوية فإنه يجب

ذا تجاوزت المن خملكية التي تكون أقل مساحة ال كن أن ترفع مساحة الحد فيمس هكتارات وا 
 ربع لكل هكتار.متر م 50

ساحة البنايات يجب مكانيات الضعيفة فإن مناطق الأراضي الزراعية ذات الإما في مأ -
لشروط والزيادة السابقة ذكرها، وهناك استثناء لكية بنفس امساحة الم 25/1أن لا تتجاوز 

 مار الفلاحي، ويتمن إطار الاستثمنشآت التجهيزات ضموجهة لاحتضان الميتعلق بالبنيات ال
ن لجنة وزارية من وزير الفلاحة بعد اقتراح متها بناء على قرار صادر مالترخيص في إقا

 وزير الفلاحة.قررا يصدره مشتركة خاصة الذي يحدد تشكيلتها وسيرها م

المادة  ميجب أن تتوفر في طالب رخصة البناء الصفة التي تتحول له، وقد حدد أحكا -
ها مير وتسليمحدد لكيفية تحضير عقود التعمال 19 -15التنفيذي  ومرسمن الم 41

 .1طلب رخصة البناء مللأشخاص الذين تحق له

                                                             
المتعلقة بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج  1992سبتمبر  13الوزاري المشترك المؤرخ في القرار  1

نوفمبر  18المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6/12/1992الصادر  86، عدد ج ر المناطق العمرانية للبلدية،
 .2016نفي جا 17الصادر في  03 ، عدد ،ج ر2015
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روط وكيفية استغلال حددة الشمال 03 -10ن القانون م 23المادة  موطبقا لأحكا 
اية ملاك الخاصة للدولة على ضرورة استغلال وتسير وحمالأراضي الفلاحية التابعة للأ

ة طبقا للقانون مة ودائمنتظملحقة بها بصفة ملاك السطحية المالأراضي الفلاحية والأ
 تياز هو الشخص ذومنصوص عليها في دفتر الشروط وصاحب حق الاموالشروط ال

ن حق أراضي فلاحة منحه الدولة متياز يموجب عقد الامب ستفيدرية الذي يالجزائ الجنسية
تصلة بها بناء على دفتر مستصلحة الملاك الملاك الخاصة للدولة وكذا الأمالتابعة للأ
 قابل دفع إتاوة سنوية.مسنة  40دة مالشروط ل

ضي ة البناء فوق الأرامتياز إقامقد أجاز لصاحب حق الا 03 -10فطبقا للقانون 
 ثل لها.من الاستغلال الأما يتناسب ووظيفتها وضمتياز بمحل عقد الامالفلاحية 

حدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية مال 06 -11التنفيذي  ومرسمال متطبيقا لأحكا
ية، والذي وممؤسسات العملحقة بالهيئات والمخصصة أو الملاك الخاصة للدولة المالتابعة للأ
ية أو أراضي وممؤسسات العمع الدولة تحت تصرف الهيئات والتصن 02المادة  نص في

 البنائية أو حيوانية والبحث والتكوين أو الإرشاد.المادة  ة تطويرمهمفلاحية لإنجاز 

 إجراءات الحصول على رخصة البناء في الأراضي الفلاحية -

 -08 نم 06 المادةو  ممتمعدل والمال 29 -90ن القانون م 52المادة  مطبقا لإحكا 
سواء  ا كانت طبيعتهامهمبناية بتشييد أي  متياز القيامر صاحب الامستثمنع على المي، 15

على رخصة البناء سبق مالتجهيز الفلاحي أو الاستغلال الكل دون الحصول لحددة لمكانت 
ر مستثمن قبل المطلب الرخصة  متيحددة قانونا و مختصة في الآجال المن السلطة الم

 . 2رات الفلاحيةمستثمحل وجود أراضي المجلس البلدي في مال مامتياز أمصاحب الا
                                                                                                                                                                                              

 .مرجع سابق،  19 -15من المرسوم التنفيذي  41المادة  1
 .2017،الجزائر ،دار هومة الجزائري،الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع استغلال  ،كحيل حكيمة 2

 307ص
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ن تاريخ م أجل سنة ابتداء فيالبناء  فيشرع ي موتصبح رخصة البناء غير صالحة اذا ل
  .هامتسلي

 ناطق الغابيةمالفرع الثالث: رخصة البناء في ال

ابية يجب الحصول الغ الوجهةناطق الغابية أو الذات ملية بناء في المبأي ع مإن القيا -
ن م 27المادة  مطبيقا لأحكاتن إدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة فمفيه على رخصة 

خزن مة أية ورشة لصنع الخشب أو مفإنه لا يجوز إقا ممتمعدل والمال 12 -84القانون 
لاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن من داخل أمشتقة منتجات المللتجارة الخشب أو ال

 كلفة بالغابات.من الوزارة المنها دون رخصة متر م 500

للغابات أنه لا  مالعا متعلق بالنظامال 12 -84ن قانون م 28المادة  مطبقا لأحكا-
واد البناء أو ميد أو الفرن لصنع المصنع للأجر أو القر مة فرن للجير أو الجبس أو ميجوز إقا

لاك الغابية الوطنية أو على بعد مداخل أصدر للحرائق مأية واحدة أخرى قد يكون نشاطها 
الجاري به  مكلفة بالغابات طبقا للتنظيمن الوزارة المنها دون رخصة متر واحد وميقل على كيل

لاك الغابية الوطنية أو علي مصنع لنشر الخشب داخل أمة أية منع إقاما أنه يمك ،1لمالع
 . 2كلفة بالغاباتمنها دون رخصة مترين مبعد يقل عن 

جال موفي   البلدي الشعبي جلسمخولة لرئيس المحيات الجال الصلاما أنه وفي مك
ة أو خص أو كوخ أو حظيرة أو ساحة لتخزين مة أي خيمالضبط الإداري فإنه لا يجوز إقا

 ن رئيسمنها بدون رخصة مالمادة  500ن ملاك الغابية أو على بعد أقل مالخشب داخل الأ
 ارة إدارة الغابات.بعد استشجلس الشعبي البلدي مال

                                                             
 .مرجع سابق ،المتعلق بالنظام العام للغابات 12 -84من القانون  30المادة  1
 المرجع نفسه. ،12 -84من القانون  30ة الماد 2
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جاورة مترين بومتر إلى كيلم 500ا بين معينة مة فسامشرع أوجب أن تترك مإن ال 
ن الحرائق والراعي متها من سلايمنها تأمفاقات لهذا الأخير الهدف تثابة ار مالغابة والتي تعد ب

 .1والتلوث ثرخص والحر مال غير

يصل إلى حد  نوعاتممن المعديد حاط بالمالغابية ناطق مإن الترخيص بالبناء في ال 
نها مة فوق هذه الأراضي يكون الهدف مقامطلق وبالتالي فإن البناءات المنع المر أو الظالح
 ة الاحتياجات الخاصة بالثروة الغابية فقط.مخد

رخص بها إلى من نفس القانون ترتب أنواع الاستغلال الم 35المادة  موطبقا لأحكا -
 لاك الغبية الوطنية.منشآت الأساسية للأموص النها على الخصمعدة أصناف 

 تستغل الغابة أو لبعض الفئات التي ايةملح مالتي تت للإدارات خصصة مالبناءات ال -
وجب مفي الطاقة الإنتاجية للغابة، وذلك ب فعن شأنها أن تر م التيوارد الطبيعية للغابات و مال

لاك الغابية ملبناء والأشغال في الأا متي، ن نفس القانونم 31المادة  ق طبقاسبمترخيص 
 .2كلفة بالغاباتمن الوزارة المالوطنية بعد ترخيص 

الذى يحدد كيفيات تحضير  19- 15 مالتنفيذي رق ومرسمطبقا لل ةالرخص حنم مويت -
 22 فيؤرخ مال 342-20 مرق التنفيذي ومرسمبال ممتمعدل والمها المير وتسليمعقود التع

  .2020برمنوف

سيري ومالك م 12 -84ن القانون م 32المادة  وجبمشرع الجزائري بمال موقد ألز 
لاك الغابية مت قبل نشر هذا القانون داخل الأمالعقارات والحظائر والبناءات الأخرى التي أقي

كلفة مدته سنة واحدة لدى الوزارة المن أجل مض معن أنفسه انها، أن يعلنو مأو بالقرب 
 .اية الثروة الغابية مبح الإجراءاتبا معل متحيطه التي بالغابات

                                                             
 .مرجع سابقالمتعلق بالنظام العام للغابات  12 -84من القانون  31المادة 1
 ، المرجع نفسه. 12 -84من القانون  31المادة  2
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شرع ملاك الوطنية الغابية أن الملاحظ أنه وبخصوص رخصة البناء داخل الأموال 
ن الحرائق التي تعتبر أكبر خطر مالجزائري قد شدد في إجراءات الحصول عليها للوقاية 

 . 1كن أن يهدد الغابةمي

ن وم ةركزيم عتبرتفة بالغابات كلمالوزارة ال ن قبلمالترخيص  ميا يلاحظ أن تسلوم 
ن طرف الوالي منح هذه الرخصة من الأفضل أن تمنال، وقد يكون مصعب ال ليةمالناحية الع

ن مصالح التقنية الولائية للغابات وبهذه الكيفية تضمالذي كان في كل الأحيان تساعده ال
اجد في عين السكن ثل هذه القضايا التي تتطلب التو مالسرعة والنجاعة في البت والفصل في 

اية أكبر للثورة الغابية مقصد توفير ح 2مل وأعمراعاة أهداف أخرى يكون أشمبالإضافة إلى 
 . 3ساحة الكليةمن الم 1.64 ا يعدمثل مليون هيكتار وتم 3.9قدرة حسب الإحصائيات موال

 الثقافية البارزة مية والأقاليمحمناطق المالبناء في ال- الفرع الرابع

الثقافية والأثرية البارزة ارتباطها وثيقا  مية والأقاليمحمناطق المبناء في اليرتبط ال 
ة تة على اعتبارات هامستدامية المتناية البيئة في إطار المحبتعلق مال 10-03 مبالقانون رق

 يزات طبيعية.موميز بتنوع بيولوجي مناطق تتمال

لطبيعية أن تكون البناءات واقع امنح رخصة البناء في المشرع الجزائري فرض مإن ال 
ساحات ماشى وخصوصيات المنشور لا يتمير مالها لا تساعد على تعوموقعها مبالطبيعة 

خاصة إذا كانت  مقيدة بأحكاما فيها مرفض هذه الرخص أو  زجاورة وأجامالطبيعية أن ال
طابع أو ظهرها الخارجي بالمها أو موقعها أو بحجمس بما تمع بناء مز منشآت المالبنايات وال

 واقع الطبيعية.مية المبأه

                                                             
 .535ص ، 2،2018العدد ،مجلة الفكر المحلي ،الضبط الإداري الغابي في التشريع الجزائري ،حيرش حكيمة 1
 .63، صمرجع سابق ،نونيهين نصر الد 2

3
 L'agriculture dans l'économie nation de ministère de l'agriculture , les ressources en eauة p 8. 
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كلفة بتحضير طلب رخصة مختصة المصلحة المشرع الجزائري فرض على المإن ال
اكن والآثار التاريخية والسياحية مختصة بالأمصالح المالبناء إن تستشير بصفة خاصة ال

صنفة في إطار التشريع ماكن مناطق أو أموجودة في مشاريع البنايات ما يكون معند
كلفة مصالح الوزارة المن مسبقة مرخصة البناء  متسل مفرض عليها لاحقا عد مول به ثمعمال

قترح مصنف أو متاريخي  معلمبها على  مراد القيامبالثقافة إذ تطلب طبيعة الإشغال ال
ية على محمنطقته المصنف أو واقعي في متاريخي  معلمتد إلى ملتصنيف أو على عقار ي

 رخصة البناء.

كلفة بالثقافة هي كذلك شروط مصالح الوزارة المسبقة عن الموافقة المية المإلزاا أن مك 
التاريخي  معلمن أجل البناء إذا كانت الأشغال على المرخصة تجزئة الأرض  ملتسلي

 معلمتتطلب هذه الرخصة أو تقع على عقار يستند إلى  ميمقترح للتصمصنف أو المال
 ية.محمنطقته المصنف أو واقع في متاريخي 

ا مة متلائمأن تكون الحدود ال كنميالثقافية البارزة  اتيز ممذات ال مإن البناء في الأقالي
تعلق بالتهيئة مال 29 -90ن القانون م 47ادة مالأثرية والثقافية طبقا لل معالماية المضرورة ح

في ات الخاصة مية الالتزامير التي تنص على أنه تضبط النصوص التشريعية والتنظيموالتع
ة البنايات مة إقامواقع والخدمالبناء وال يخصا فيها ملاسي وتسييرهاالأراضي  مجال استخدام

 .1ينهمايته وتثمالثقافي والتاريخي وح الطبيعيحيط التراث مسح وتهيئة موالهندسة وطريقة ال

لف طلب رخصة البناء طبقا م متقدي مانه يت 10-03ن القانون م 34ادة موطبقا لل
صنفة فيجب على كل شخص مجالات المفرض بعض القيود على ال ما تمة كماللقواعد الع

ا يكون متنازل له بوجود تصنيف عندمو الأ تاجرمالو أشترى مال ميعل أنصنف مالك للم
 ا.ومي 15في ظرف  بالبيئةكلفة ملة وكذا الوزارة المعامحل مالعقار 

                                                             
ية كلية الحقوق والعلوم مجلة الدراسات الحقوق ،سلمان صفية، البناء في المناطق المحمية والأقاليم الثقافية والأثرية البارزة 1

 .513-509 ص ، ص2020جوان  2العدد  ،7المجلد  ،2معة محمد بن احمد وهران السياسية جا
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نح رخصة البناء م فيلبيئة قانون ا إلىصنفة مؤسسات المال الجزائريشرع ملقد اخضع ال
ؤسسات متخضع ال 19المادة  مأحكا إلىن نفس القانون وبالرجوع م 18ادة مطبقا لل

ن متنجز عن استغلالها لترخيص  التيضار مال أو الأخطاروحسب  يتهامأهصنفة حسب مال
ن ومول به معمالتشريع ال فينصوصا عليها ما تكون هذه الرخصة معنى عندمالوزير ال

 البلدي. الشعبيجلس مرئيس ال أو الوالي

 ير عن طريق الشهاداتمطلب الثاني: ضبط التعمال

 طابقة.موشهادة ال مير وشهادة التقسيمطلب إلى شهادة التعمسنتناول في هذا ال

 يرمشهادة التع :الفرع الأول

-90 موجب القانون رقمنصوص عنها بمير المن عقود التعمن ضمير متعد شهادة التع 
ؤرخ في مال19-15 مالتنفيذي رق ومرسم، وكذا الممتمعدل والمير المبالتهيئة والتع تعلقمال 29
 .هامير وتسليمالذي يحدد كيفية تحضير عقود التع 2015 /01 /25

كن لكل مأنه ي نجد أنها تنص 90-29ن القانون م 51المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
ير عن مشهادة للتعيطلب شروع في الدراسات أن العني قبل مي عنو مشخص طبيعي أو 

 .1عينةمحقوق في البناء والارتفاقات التي تخص لها الأراضي ال

شار إليه أعلاه نجدها مال 19-15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 02المادة  وبالرجوع إلى 
ر من يعنيه الأمعلى طلب  بناء مير هي الوثيقة التي تسلمتعأنها تنص على أن شهادة ال

كن أن تخضع لها هذه القطع ميع أنواعها، التي يمناء والارتفاقات بجعرفة حقوقه في البمل
عنى  تعين مكن لكل شخص معلى أنه يالمادة  ن هذهم 02ا أضافت الفقرة معنية كمال

عنية مال الأرضيةتخضع لها القطعة  التي الأشكاليع من جموالارتفاقات  البناء   فيه حقوق
  الأرضيةبالقطعة حقوق البناء الخاصة  عنى بنفسمكن كل شخص موزيادة على ذلك ي

                                                             
 .، مرجع سابق29 -90من القانون رقم  51 المادة 1
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لكل غرض  لا  الها على سبيل الإشارة مات لاستعومعلمأن يحصل على بطاقة  عنية مال
د وامقررت ال مير ثمحل شهادة التعمأن تحل هذه البطاقة   الأحوالن محال  كنها بأيمي
ذلك بناء على طلب ير، و مشهادة التع مشروط تسلي 19-15 متنفيذي رق ومرسمن الموالية مال
 ن الطلب البيانات والوثائق التالية:مع ضرورة أن يتضموكله مالك أو مال

 ن طرف صاحب الطلب.موقع م بخط اليد  لبط -

 الك الأرض.م ماس -

 ح بتحديد القطع الأرضية.محول الوضعية يس ميمتص -

 .1رانيمحيط العمتواجدة في حدود الميوضح حدود القطع الأرضية ال ميمتص -

قابل ميا مختصة إقليمعنية بالبلدية المصلحة المحيث يودع هذا الطلب في نسختين بال -
والية لإيداع مال ومي 15هذه الشهادة في خلال  موصل إيداع، وبعد دراسة الطالب تسل

طلبا  مكن لصاحب الطلب أن يقدمهذه الشهادة ي منشير أنه في حالة رفض تسلي 2الطلب
كن أن يودع مي ومي 15يستجب لطعنه خلال  مإذا ل 3بل وصل إيداعقامالولاية  مامإداريا أ

جوء إلى القضاء للاكنه مي ومي 15ضي أجل مويعد  4رانمكلفة بالعمطعنا ثانيا لدى الوزارة ال
 .  6ني للإدارةمليطعن في الرفض الصحيح أو الض 5الإداري

ص يجب على كل شختعلقة بالفندقية على أنه محدد القواعد المال 01-99ينص القانون 
ؤسسة فندقية م مة البناء أو تعديل أو التهيئة أو تهديخصه لر معنوي قبل تسليمطبيعي أو 

                                                             
 .مرجع سابق 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1
 .المرجع نفسه19 -15من المرسوم التنفيذي رقم   1ف 4المادة  2
 .ع نفسه، المرج19 -15 من 1ف 6المادة  3
 .المرجع نفسه ، 19 -15من  3ف 6المادة  4
 .المرجع نفسه ، 19 -15من  المرسوم التنفيذي  5 ف 6المادة  5
 .350ص ،  2006،الجزائر ،هومةدار  ، د ط ،المنازعات العقارية حمدي باشا عمر، ،ليلى زروقي 6



........الآليات القانونية والإدارية لضبط البناء في المناطق الخاصة......الفصل الثاني..  
 

63 
 

صداقة على مناطق السياحية الحصول على المناطق التوسع السياحي، والمن متواجدة ضم
شروع أو مصاحب ال ومإذ يق 1كلفة بالسياحةمشروع البناء عن طريق الوزارة المخططات م
 2نملف يتكون مر إعداد مستثمال

 بدئيةموافقة المطلب ال -

 شروعمدراسة تقنية اقتصادية لل-

 تياز.ملكية أو عقد الامن عقد المنسخة   -

 يرمشهادة التع -

تأتي  مشاريع الفندقية ثمخططات المختصة بدراسة ملف على لجنة ميعرض ال -
 3ملها لتنظيمها وطريقة عالتي أحالت تشكيل 01-99ن القانون م 47المادة  موجب أحكامب
خططات ويكون البت في أجل ما البنوك أو الرفض أو بتعديل المالبن في الطلب أ موت

 . 4صادق عليهامخططات المالرد تغيير ال مالطلب وفي حالة عد من استلامشهرين 

لف معلاه لاحتواء ذكور أمال 01-99القانون  إلىالتطرق  منه تإلى أ الإشارةوتجدر 
 ير ملى شهادة التعالتهيئة ع

 مير يلاحظ أنها تقررت لتنظيمدة التعهاش مة التي تحكماءة القواعد العاعن في قر موبالت
 ما ورد في أحكامعدة للبناء بدليل ملكون قطعا أرضية مير للأشخاص الذين يمعقود التع

                                                             
 2عدد، ج ر، تعلقة بالفندقيةمالقواعد الالذي يحدد  1999جانفي  16ؤرخ في مال 01 -99ن القانون م 46 المادة 1

 .1999لسنة
 .323ص  ،مرجع سابق ران ماية البيئة والعم، دور رخصة البناء في حعفاف حية 2
ختصة ملكية اللجنة المحدد لمال 2000جويلية  11ؤرخ في مال 03 -2000 مالتنفيذي رق مرسو موجب المأنشئت اللجنة ب 3

 .2000لسنة  35 عدد، ج ر، لهاموطريقة ع شاريع الفندقيةمخططات المبدراسة 
 .مرجع سابق ،01 -99ن القانون م 46المادة  4
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البناء ن حق ن أم ممتمعدل والمير المتعلق بالتهيئة والتعمال 29 -90ن القانون م 50المادة 
 19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 73المادة  ا ورد فيمض، وكذا لكية الأر مرتبط بالم

الك ويهدف من المير مها بعد طلب شهادة التعمير وتسليميحدد كيفية تحضير عقود التع
ن أجل تسيير عقلاني للأراض، وتفادي أخطار الكوارث الطبيعية مران مالع متنظي

ناظر، والأوساط الطبيعية ماية البيئة والمحيط وحمحافظة على الموالتكنولوجية، وأيضا ال
 .1والتراث الثقافي والتاريخي

 مالفرع الثاني: شهادة التقسي

الك العقار مل مبناء تسللية المع من أجل تنظيمة مهمرانية موثيقة ع متقسيالتعتبر شهادة  
 .مأو عدة أقسا ينمه إلى قسما يريد صاحب العقار تقسيمنه عندمطلب ببني و مال

ير نجد أنها مبالتهيئة والتع متعلمال 90-29ن القانون م 59المادة  مأحكا إلى  الرجوعوب 
ه إلى مع تقسيما يز معند منه شهادة تقسيمبنى ويطلب مالك العقار مل متنص على تسلي

 ير.م، ولا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمين أو عدة أقسامقس

وبحسب 2لأشكال وشروط والآجال التي يحددها القانونفي ا متسل متحضر شهادة تقسي
كانية مجرد وثيقة إدارية تبنى شروط إم منجد أنها اعتبرت شهادة التقسي 59المادة  مأحكا
 ومرسمن الم 33المادة  موبالرجوع إلى أحكا 3مين أو عدة أقساملكية عقارية إلى قسم متقسي

بنى معقار  مية لتقسيمى أنها رخصة رسعل منجد أنه عرفت شهادة التقسي 19-15التنفيذي 
 بنية دون العقارات الشاغرة.مإلى وحدتين أو عدة وحدات عقارية ال

لكية م مسيتق على وجب قرار إداري تبنى مبنح مإدارية تثيقة هي و  مشهادة التقسي 
 :مأو عدة أقسا ينمبنية إلى قسمعقارية 

                                                             
 .345، ص مرجع سابق، نازعات العقاريةمدي باشا، المر حمع ،ليلى زرقي 1
 ، مرجع سابق. 29 -90ن القانون م 56المادة  2
 .86ص  ،مرجع سابق ،ران الفردية وطرق الطعن فيهام، قرارات العرىالزين عز  3
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المادة  ختصة التي حددتهامالإدارية ال ن السلطةمنفردة مبإرادة  مشهادة التقسي متسلي ميت 
ختص مجلس الشعبي البلدي المثل في رئيس الموتت 19-15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 36
حداثها الأثر من سلطة إدارية ميا لذلك فهي تعتبر قرارا إداريا يصدرها مإقلي ختصة، وا 

 1مين أو عدة أقسامبنى إلى قسمعقاري  مثل في تقسيمتمالقانوني ال

ى القضاء الإداري كون البلدية يؤول الاختصاص فيه إل متقسيالتعلق بشهادة مفالنزاع ال  
 دنية والإدارية.من قانون الإجراءات الم 8المادة  مالنزاع تطبيقيا لأحكا يف  فاطر 

 ملتقسيلكية لأن امن مالك يريد التصرف في أي جزء مع لكل مالجا مشهادة تقسي عتبرت
 .وضع عقدمسيكون 

 ميرغب في تقسيو  لك البنايةميالذي كن للشخص معلى انه يشرع الجزائري مالنص ف 
راعيا الشروط معليه  ما ينوي الإقدامالإدارة ب يبلغ أن مين أو عدة أقسامته إلى قسلكيم

ان م، ولضمن شهادة التقسيمنه يكمفي ت ثلمتمانونا، حتى يستجيب لطلبة القررة قمالشكلية ال
 .2عنىمر بالوقوع أخطار أو أضرا معد

بنية مفي العقارات ال يوعن حالة الشمى رفع دعوى الخروج علقيد  ملا تعد شهادة التقسي
الشريك في الشيوع شهادة  مقديدني لا تفرض أن من القانون الم 722المادة  مفطبقا لأحكا

شهادة ا تطلب هذه المرانية لا تقيد القاضي، لكنها غالبا ملأنها تعتبر شهادة إدارية ع مالتقسي
وروث فهي شهادة مبنية للمن حالة الشيوع بالنسبة للعقارات المن أجل الخروج من الورثة م

ة على مدى تأثير القسمراقبة من مكن الإدارة مبنى للورثة، ويمة العقار الملية  قسمتسهل ع
 . 3رانيمحيط العمال

                                                             
 .، مرجع سابق19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 36المادة  1
 .69، ص2010 ،ير وفق التشريع دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائرمنصوري نورة، قواعد التهيئة والتعم2
 .187ص ،رجع سابقمير، منازعات التعمدي باشا، مر حمع 3
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لك عقار امل منجد أنها تنص تسل 29-90ن قانون م 59المادة  موبالرجوع إلى أحكا
 .1مين أو عدة أقسامه إلى قسميع تقسما يز معند منه شهادة تقسيم بني ويطلبم

ها إلى مكن تسليمير لا يمجال التهيئة والتعمتعتبر كأداة وقاية إدارية في  مفشهادة التقسي 
 معني تقديميجب علي ال مبنية والحصول على شهادة تقسيملكية عقارية م من أجل تقسيم

صالح مب مه شهادة التقسيمق فيه وبعدها تسلختصة بدراسة الطلب وتحقمطلب إلى الجهة ال
رفوقا بالوثائق التالية مطلبا  معني أن تقدمالحفظ العقاري لكي تنتج أثارها القانونية وعلى ال

حدد مال وذجمللن وقع عليه طبقا م مثلة بشهادة التقسيمتم مالوثائق الإدارية الخاصة بتقسي
 19.-15 مالتنفيذي رق ومرسمالب

 لكية أو التوكيل.مثلة في سند المتمصفة الطالب وال ثبتن الوثيقة التي تمنسخة -

 لكية أو دفتر العقاري أو إسناد إداري.مثل عقد المسند قانوني  -

 الوثائق الإدارية -2

يرفق طلب شهادة 19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 35المادة  مبالرجوع إلى أحكا 
 ل علىمير ويشتمارية ا وفى التعمعمالهندسة ال يكتب الدراسات فملف يعده مب مالتقسي
   في:ثلة متمال الوثائق

 شروع.مركز المح بتحديد تمسناسب يم موقع بعد على سلمال ميمتص -

التي تشكل على البيانات  1/500أو 200-01 معدة على السلمالترشيدية ال ميمالتصا -
 :الآتية

 ساحتها.ومالأرضية  حدود القطع-

                                                             
 .مرجع سابق،  29 -90ن القانون م 59 المادة 1
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الية للأرضية مساحة الإجمساحة الأرضية والموجودة على المخطط كتلة البيانات الم -
 ن الأرض.مبنية مساحة الموال

 وصلة بالقطع الأرضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك.مبيان شبكات التهيئة ال -

 ساحة الأرضية. مال ماقترح تقسي -

شرع منجد أن ال19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 34 المادة مبالرجوع إلى أحكا 
نسخة عند  م. الذي يجب عليه أن يقدوكلهمو أالك مال هي مصفة طالب شهادة التقسيحصر 

 لكية أو دفتر عقاري.مال

لف طالب م مبتقدي ومالك الحق في توكيل شخص آخر بدلا عنه ليقملل- الكمال وكيل -
ن القانون الأساسي إذ ما بنسخة ماق الطلب بالتوكيل وا  إرف مع ضرورة أرقام مشهادة التقسي

 .1عنوياموكل شخصا مالك أو المكان ال

جلس منسخ إلى رئيس ال سمخ نمرفقة في ضمفي الوثائق ال مقسييرسل طلب شهادة الت
ه مسجل تاريخ إيداع الطلب في وصل يسليحل وجود قطع الأراضي و مالشعبي البلدي ل

ن الوثائق الضرورية التي لابد أن مبعد التأكد  ومي في نفس اليجلس الشعبي البلدمرئيس ال
 لف طبقا للقانون.مطابقة لتشكيل المتكون 

تحضير طلب شهادة  ميت 19-15مالتنفيذي رق ومرسمال نم 37المادة  موطبقا لأحكا
نصوص عليها مستوى البلدية بنفس الأشكال المستوى الشباك الوحيد على معلى  مالتقسي

حددة في القانون لاستشارتها ملف يرسل إلى الهيئات المال نعنى أمب  2صة البناءلتحضير رخ
التي  19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 36المادة  مبالرجوع إلى أحكا محول طلب التقيي

جلس مس نسخ إلى رئيس المرفقة به في خموالوثائق ال متنص "يرسل طلب شهادة التقسي

                                                             
 .مرجع سابق، 19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 35 المادة 1
 .رجع نفسهم، ال19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 58 -48ادتين مال  2



........الآليات القانونية والإدارية لضبط البناء في المناطق الخاصة......الفصل الثاني..  
 

68 
 

ران مكلف في العمطعة الأرض وبالتالي فان الوالي والوزير الوجودة قمحل مالشعبي البلدي ل
 ن هذا الاختصاص.ماستبعد 

نح موافقة بملاجلس الشعبي البلدي مرئيس الل كنمي ملف شهادة التقسيمن م وبعد التحقيق
 .نحهامأو الرفض  متقسيشهادة ال

جلس مس الن قبل رئيمإلى صاحب الطلب  متقسيال شهادة متسلي مفي حاله القبول يت -
التوجيهات إلى تكفل بها صاحب طلب ويضبط   مسيالبلدي ويحدد قرار شهادة التق الشعبي

 ميتسل مقررة ويتمأشغال التهيئة ال إنجازة، ويحدد آجل مصلحة العامالإجراءات وارتفاقات ال
 .1إيداع الطلب ن تاريخمابتداء  ل شهر لصاحبها خلا متقسيشهادة ال

يرضيه  مالذى ل مكن صاحب شهادة التقسيمانه ي ومرسمس الن نفم 40المادة  ونصت -
أن يودع  طلوبةمال الآجال فيختصة متبليغه به ا وفى حالة سكوت السلطة ال مالرد الذى ت

 .2قابل وصل لدى الولايةمطعنا 

الطعن يكون لدى هذه  إيداعفيها فان  الإداريةقاطعات مال إحداث مت التيوفى الولايات   
الرخصة أو رفضها على أن تكون  ما بتسليملز مختصة مذه الحالة السلطة الفي ه الأخيرة

 ا. ومي 15سببا خلال م

ران في حالة مكلفة بالعمن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكن لصاحب الطلب ما يمك
 حددة.مدة المالوالي خلال ال متكلفيه إجابة على الطعن الأولى الذي أودعه أ معد

ير الخاصة مصالح التعمر مران بأمكلف بالعمالوزارة ال صالحم ومتقففي هاته الحالة  
 مرسلة لها بالرد بالإيجاب على صاحب طلب شهادة التقسيمات الومعلمبالولاية، بناء على ال

                                                             
 .مرجع سابق،  19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 38المادة  1
 .رجع نفسهمال ،19  -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 40المادة  2
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كن ما يمن تاريخ إيداع الطعن، كمابتداء  مسبب في أجل عشرة أيامأو بإخطاره بالرفض ال
 ختصة.مة الإدارية المحكمال مامللطالب الشهادة رفع دعوى أ

دة متحدد  منجد أن شهادة التقسي 19- 15 ومرسمن الم 39المادة  موبالرجوع إلى أحكا 
 .1ن تاريخ تبلغهامصلاحيتها بثلاث سنوات ابتداء 

 طابقةمالفرع الثالث: شهادة ال

ختصة أو هي شهادة مطابقة على أنها قرار صادر عن سلطة إدارية مالتعرف شهادة  
 ةمسلمرخصة البناء ال مع أحكام هاة البناية ووجهتها وارتفاعمطابقة إقامدى من متتض

 . 2بطريقة صحيحة

رخصة حل م ن بناء كانمشغال الاتبين انتهاء  التي يةموثيقة الرسالوتعرف على أنها 
 3ت رخصة البناءمن طرف نفس السلطة التي سلمصادق عليه سلفا مخطط مبناء طبقا لل

تعلق به وبالتالي مالبناء وحدوده ال انتهاءأن  ثابة وثيقة تعلنمة بطابقمتعد شهادة ال 
ن خلال محددة مدروسة والمحصورة في حدود النقاط الومحدودة مطابقة متكون شهادة ال

 . 4رخصة البناء مأحكا

ن صاحب البناء إذ موأن تفعيلها يكون بطلب  مي بالرغمطابقة إجراء إلزامتعتبر شهادة ال
 مالبناء إذا استلز  مع هدم 1ةمبغرا معاقبتهمليها طلب إصدارها وألا تقرر يفرض القانون ع

 .2طابقةمبنى إلا بعد إصدار شهادة الماستغلال ال ما أن القانون يقتضي عدمذلك طال
                                                             

 ، مرجع سابق.19 -15 التنفيذي مرسو من الم 39المادة  1
 مة لنيل شهادة الدكتوراه في العلو مقدملكية العقارية الخاصة في الجزائر، رسالة ماية القانونية للمد، الحمحملعشاش  2

 .460ص، 2016/ 2015 ،بتيزي وزو ،ريمعمولود معة مجا ،السياسية مالقانونية، كلية العلو 
 .12ص، الجزائر، 10،2000وثق عددمجلة مي، رانمعلاقة التوثيق بالنشاط الع يوريس زيدان، 3
 معلو  اه فيلنيل شهادة الدكتور  ةمقدمأطروحة  ،ير الجزائريماستراتيجيه البناء على ضوء قانون التهيئة والتع ،باي يزيد 4

، 2014/2015باتنة  ،عة الحاج لخضرمالحقوق، جا مالسياسية، قس متخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلو  ،الحقوق
 .230ص
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ثل في رئيس محددة قانون تتمن سلطة إدارية ما أنها تعتبر وثيقة إدارية لأنها تصدر مك 
عنية وطلب الحصول على هذه ميه الرجوع إلى الإدارة الجلس الشعبي البلدي يتعين علمال

 .3وضوع الشهادةمنصوص عليها في النصوص ذات الصلة بمالشهادة بحسب الإجراءات ال

ال من استعمن رخصة البناء مستفيد منح للموتعتبر كذلك رخصة إدارية ذلك أنها ت
ال مسواء كان للاستعن أجله متشييده  مبنى أو العقار واستغلاله في الغرض الذي تمال

 .4عترف بها قانونامهنة مارسة نشاط أو حرفة أو ممالسكني أو 

ن م23 -22 -21واد مال مطبقا لأحكا قائى طابقة تعتبر ذات طابع و مة الشهاد  
ية من الأخطار الكبرى وتسهيل الكوارث في إطار التنمتعلق بالوكالة مال 20-04القانون 

 . 5ةمستدامال

حددة أين من جهة إدارية مرار إداري انفرادي قابل للطعن فيه ويصدر طابقة قمشهادة ال
طابقة مشهادة ال مالقضاء الإداري وتسل مامن القرارات برفع دعوى الطعن أمتضرر ميحق لل

 ن تاريخ طلب الشهادة.ما ومي 30دةمفي 

وط قتضيات و شر منها لمستفيد مال مدى احترامقياس للرقابة مطابقة كموتعتبر شهادة ال 
 .6الترخيص بالبناء

                                                                                                                                                                                              
 .طابقة البنايات وانجازها ميحدد قواعد  15 -08 من القانون رقم 15المادة  1
 .70رجع سابق، صمير وفق التشريع الجزائري، المورة، قواعد التهيئة والتعننصوري م2
 .16، ص مرجع سابق ران الجزائري،مأقلولي ولد رابح صافية، قانون الع3
كلية  ،استر، تخصص قانون إداريمة لنيل شهادة مقدمذكرة مطابقة في البناء مال القانوني لشهادة مدودري زوليخة، النظا4

 .10ص، 2013،2014الجزائر، ،رباحمعة قاصدي مالحقوق جا مقس السياسية، مالحقوق والعلو 
ث ن الأخطار الكبرى  وسير الكوار متعلق بالوكالة مال 2004بر مديس 25ؤرخ في مال 04،20ن القانون م 23 ،22واد مال5

 .2004بر مديس 29الصادرة في  84عدد ، ج رة، مستدامية المفي إطار التن
 /2011دية  معة المجا ،استر، كلية الحقوقمذكرة لنيل شهادة المرانية في التشريع الجزائري، مسعود، آلية التهيئة العمفرج 6

 .16، ص 2012
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طابقة لرخصة البناء بالرجوع إلى مشروع بصفة مشرع ضرورة انجاز الملقد فرض ال
ا كانت مهمأية بناية  نع الشروع في تهيئة في تشييدمي 29 -90 مير رقمقانون التهيئة والتع

 .1ختصةمن السلطة المة مسلمسبق على رخصة البناء يكون مطبيعتها دون الحصول ال

تمحدد للقواعد مال 15-08 ماير القانون رقولقد س ة ومنظمانجازها ال مامطابقة البنايات وا 
على ضرورة الحصول على  قرونامطابقة مشهادة ال حنمن حيث جعله مونية السابقة له القان

ن الحدود مح بالبناء ضمنح رخصة البناء يسملية البناء، فمرخصة البناء قبل الشروع في ع
ستفيد فيها مال مالترخيص ويهدف هذا الرخصة إلى إلزا نحم مت جلهان أمفروضة التي مال

قرر لرخصة مني المالعنصر الز  مقواعد البناء وتشغل الأراضي وبالدرجة الأولى احترا مباحترا
ن م 57المادة  محدد طبقا لأحكامالبناية في الأجل ال مامالقانون إت مويلز  2ن تنفيذهاومالبناء 

لا اعتبرت البناية غير شرعية كأنها شيدت  19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمال بدون رخصة وا 
 ئيةطابقة الجز مشهادة ال مكن تسليمشيدة على شكل حصص أين يمالنايات ا عاد البمالبناء 

حدد في رخصة البناء مال الالبناء في الآج انجاز مجزة وفي حاله عدنمحسب الحصة ال
 .3اليةمة مصاحبها بغرايعاقب 

نها التصريح بوضعية من الإجراءات ملة مطابقة في جمدار شهادة اللية إصمر عموت
ؤهلة من الجهات المصداقية التصريح مالتحقيق في  مينجز ت مالبناء الذي يكون قد جزء أو ل

 الحصول على شهادة الذي يوقف على نتائج التحقيق مالحصول أو عد ملذلك ت

ن الجهة مطابقة مطلب شهادة ال مشروع على تقديمالك هو صاحب المالقانون كل  مويلز 
 .07 -94 مالتشريعي رق ومرسمختصة، وقد عرف المال

                                                             
1
ADJA Dgildi et du Benko Bemard , Droit de l'urbanisine Edition Berti Alger 2007. p 200 . 

تمتعلق بقواعد مال 15 -08 من القانون رقم 2الفقرة  6 المادة 2 انجازها على تصحيح رخصة البناء  مامطابقة البنايات وا 
 ها.من تاريخ استلاميشرع في البناء في أجل سنة ابتداء  مغير صالحة إذا ل

ئة ألف دينار من حيث ألف دينار جزائري إلى مالية مه ميعاقب بغرا:" على أنه 15 -08 من القانون رقم 78 تنصالمادة  3
 ."حددة في رخصة البناءمالآجال ال ن لا ينجز البناء فيمجزائري كل 



........الآليات القانونية والإدارية لضبط البناء في المناطق الخاصة......الفصل الثاني..  
 

72 
 

الك أو مال 1اريمعمهندس المهنة المارسة موماري معمشروط الإنتاج الب تعلقمال 
 ومرسمال ومفهمشروع حسب مصاحب النه على يقصد بم 7المادة  مي أحكاصاحب البناء ف

ن ينجز أو يحول مسؤولية تكلف مل بنفسه متحعنوي يمالتشريعي كل شخص طبيعي أو 
والتشريع  مالكها حائز حقوق البناء عليها طبقا للتنظيما يطلق على قطعة أرض يكون مبناء 

 ا.مول بهمعمال

ن من الأشغال ما: حالة الانتهاء مطابقة يعرف يفرق بين حالتين هملية إجراء الموفي ع
 .2اءات خاصة وفقا لكل حالة على حداوحالة انتقاء التصريح وتبادر الإدارة بإجر 

 ومرسمنصوص عليها في المبالإجراءات ال مقررة قانونا القيامعند استفاء الشروط ال
طابقة محضر الجرد مطابقة إذ أثبت مشهادة ال مالسالف الذكر تسل 19 - 15التنفيذي 

ة البناء واصفات رخصمول بها، وكذا معمات المللقانون والتنظيطبقا  نجزة مالأشغال ال
ن م 01 -68ادة محل البحث على أساس طبقا للمبها إنجاز البناء  مها التي تموأحكا

جلس الشعبي البلدي شهادة مرئيس ال مالتي تنص يسل 19 -15 مالتنفيذي رق ومرسمال
 ومحضر اللجنة الذي يرسل يمعلى أساس  ومرسمنها لهذا الموذج مطابقة التي يرتفق نمال

رجع إذ منتج المن تاريخ المابتداء  مانية أيامفي اللجنة في أجل ث ثلهممخروجه عن طريق 
 ن أشغالها.مالانتهاء  منشآت التي تمطابقة المحضر الجرد مسبق 

ذا تبين مفي حالة رفض شهادة ال  ع متطبيق البناء  محضر الجرد عدمن مطابقة وا 
عني مختصة المة الطابقة، وتعلن السلطمنح شهادة المنها يؤجل مقتضيات رخصة البناء فم

طابق مل على جعل البناء مطابقة أو أنه يجب عليه العمشهادة ال مكانية تسليما مبعد

                                                             
هندس مهنة المارسة مماري و معمتعلق بشروط الإنتاج المال 1994اي م18ؤرخ في مال 07 -94 مالتشريعي رق مرسو مال 1
صادر في  51عدد  ج ر، 2004أوت  14ؤرخ في مال 06 -04 موجب قانون رقمب ممتمعدل و م 32عدد ،ج ر، اريمعمال

 .2004أوت  15

 .450ص  2004ة الجزائر الطبعة متعلقة بالعقار دار هو مية المع النصوص التشريعية والتنظيمجمر، مدى باشا عمح 2
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ع مطابقة مال مال واستدراك حالات عدمطبقة، واستكمال من الأحكاما مبادئ علمال ميملتصا
تعلق بالتهيئة مال 90 - 29 مالقانون رق متفكيره بالعقوبات التي يتعرض لها طبقا لأحكا

طابقة، وبعد انقضاء هذه مبإجراءات ال منح الإدارة أجل ثلاث أشهر قصد لقيامير إذ تموالتع
طابقة أو برفضها عند مر شهادة المجلس الشعبي إن اقتضى الأمرئيس ال مالأجل يسل
 .1الاقتضاء

تمتعلق بقواعد مال 15-08 من قانون رقم 16المادة  مطبقا لأحكا  مامطابقة البنايات وا 
 طابقة هي البنيات التالية:من تحقيق المستثناة مفإن البنايات الانجازها 

 نع البناء عليهاموي خصصة للارتفاقاتمفى قطع ارضية  دةشيمالبنيات ال -
اية موتهدف إلى ح طبيعيالاية التراث الثقافي والتراثي متعلقة بحمالبناء ال مارتفاقات عد-

 .2البناء مالأثرية والتاريخية بارتفاق عد مالعمواقع والمالتوسع السياحي وال ناطقومالساحل 
واقع مشيدة  بالمن التراث الوطني وهي البناياتالمستندة في بعض الأجزاء مالبنايات ال -

تعلقة بنشاط التوسيع الصناعي حيث يحضر للشغل منصوص عليها في القانون المية المحمال
عن طريق إجراء توقيف الأشغال رخصة فيها مشروع لهذه الأراضي والبناء  غير المغير ال
عادة ال موالهد  واقع إلى حالها.موا 

 .3يةمحمواقع المساحات والمالثقافية وال معالمواقع والمشيدة في المالبنايات ال   -

، والأراضي الغابية 1ستندة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحيمالبنايات ال  -
 أو ذات الطابع الغابي باستثنائي تلك

                                                             
 .مرجع سابق 19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 68 المادة 1
 .مرجع سابق ، 02 -02 مانون رقن القم 30 المادة 2
حدد لشريط وكيفيات استغلال الأراضي مال  08//10 موجب القانون رقمشرع البناء على الأراضي الفلاحية، بمنع الم3

 .لاك الخاصةمالفلاحية التابعة للأ
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 .2يرمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمراجعة المراني في إطار محيط العمجة في المدمال

ة نفعمنشأة ذات المخصصة لمشيدة على الأراضي المالبنايات غير الشرعية ال - 
طابقة من الأراضي لا تخضع للمشيدة على أن هذا النوع مال ناياتن البمية هذا النوع وممالع

 .08 -16ن قانون م 16ة الماد موذلك تطبيقا لأحكا

تسوية  طابقة أنها تؤكد فرضمة لتحقيق الغير القابل ناياتن هذه البمحظ ا يلاوم
سبقة على أساس مرخصة  طابقة تفرض وجودمطابقتها لأن المالبنايات غير الشرعية لا 

التي تنص  15-08 من القانون رقم 17المادة  مطابقة وبالرجوع إلى أحكامال مها تتمأحكا
عاينتها عن مالسالفة الذكر، بعد  16المادة  ذكورة فيمأنه يجب أن تكون البنايات العلى 

 29-90كرر عن القانون م 76المادة  م، طبقا لأحكا3موضوع هدمؤهلين مال المطرق الأع
ختصة والتي من الجهة الإدارية المهي قرار إداري الصادر  مرخصة الهد، ف4ممتمعدل والمال
كان من متى كان هذا البناء واقعا ضمد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا ستفيموجبه للمنح بمت
إلا إذا وجد القرار الإداري  ملية الهدمبع مكن القيامصنف أو في طريق التصنيف، فلا يم

 ختصة.مالصادر عن الهيئة الإدارية ال

 ية محمالا العقارات مبنية لاسيمأدوات الرقابة العقارية ال ن بين منعتبر   مفرخصة الهد
الجزئي أوكلي لبناية دون  ملية هدمبع منع القيامالتي ي 98-04  موفقا للقانون رق

صنف أو في مكان مإذا كانت هذه البناية واقعة في  مسبقا على رخصة الهدمالحصول 
ا مارية أو السياحية والثقافية لمعملاك التاريخية أو المة الأمطريق التصنيف في قائ

                                                                                                                                                                                              
 جوان  03و02يميو  يجلة القانون العقار مغاربي ملتقى مغاربة، ملكية العقارية في التشريعات الم، تطهير المي حليمرا1

 .228ص ،السياسية، البليدة مكلية الحقوق والعلو  2014
ة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون مقدم ةالجزائري، أطروح التشريعلية البناء في مالقانوني لع مصطفاوي عايدة، النظام 2
 .192،193ص ص   2017 ،2012 ،عة سعيد دحلب، البليدةمجا
 رجع سابق.م مم،تمعدل والمال 29 -90 منون رقن قام 4كرر م 76 المادة 3
 .مرجع سابق 19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 70 المادة 4
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ية إذا كانت ماإلز  مجاورة فقد تكون رخصة الهدمها سند للبنايات مهد رادمتكون البناية ال
 ارية أو الثقافية أو الطبيعية.ملاك التاريخية والسياحية أو العمالان مالبناء واقعا ض

نجد أنها حصرت  19- 15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 7المادة  مالرجوع إلى أحكابو 
اية متعلق بحمال 98-04يها القانون متي يحعلى البنايات ال مجال تطبيق رخصة الهدم

 التراث الثقافي. 
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 ناطق الخاصة مير في الملية التعمبحث الثاني : الرقابة الادارية على عمال

ؤهلة قانونا أثناء وعند من خلال الهيئات المراني مجال العمراقبة المالإدارة ب ومتق
ن أجل البناء عليها، فالنشاط معة أرضية أو تجزئتها ا أو تهيئة قطمن إنجاز بناية مالانتهاء 

ارسة عليه ممأن تكون الرقابة ال مير يستلز ميدان التعمراني ذو الحركية التي يعرفها مالع
يدان، نظرا للانتشار الواسع مشاكل في هذا المن عدة مرة خاصة، أن الجزائر تعاني مستم

حيط الحضري موتشوه ال ،رانيمنسيج العتناسق في ال ما نتج عنه عدومللبناء العشوائي، 
ير ميدان التعمن أجل تجسيد الرقابة في ومالذي يرجع بالدرجة الأولى إلى نقص الوعي، 

حافظة على مة المهمت الدولة الجزائرية بتوسيع دائرة الرقابة بإنشاء أجهزة أوكلت لها مقا
الجهاز الرقابي  ملجزائري تدعيشرع امرة يحاول المراني بكل أبعاده وفي كل مالع مالعا مالنظا

وذلك بتوكيل  ،ة الأشخاص و البناياتمران بسلامجال العمفي  مالعا مللحفاظ على النظا
حافظة على مير و المانتهاك قواعد التع مان عدمن أجل ضمعينين مة الرقابة الأشخاص مهم
 رانمجال العموعليه سنتطرق إلى أجهزة الرقابة الإدارية في  ،رانيمحيط العمال

 ركزي  مطلب الأول : على الصعيد المال    

في هذا المطلب صلاحيات الوزير المكلف بمراقبة عمليات التعمير في المناطق نتناول 
دور المديريات المركزية في مراقبة عمليات  الخاصة في الفرع الاول، وفي الفرع الثاني

 التعمير في المناطق الخاصة

ناطق مير في الملية التعمراقبة عمفي  بالتعمير المكلف صلاحيات الوزيرالفرع الأول: 
 الخاصة

تابعة ومتها إعداد مهمركزية مديريات من عدة مدينة مران والمتتكون وزارة السكن والع
ختلف مير والبناء في مجال تنفيذ السياسة الخاصة بالتعمتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في 

ن مجال الذي يشرف عليه مة في الومة الحكالقطاعات ويكلف وزير السكن بتنفيذ سياس
ل تحت محلية التابعة له، أو تلك التي تعمركزية والمصالح المال المتابعة كل أعمخلال 
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شتركة مة واتخاذ القرارات الفردية والمبكل التدخلات اللاز  وموصايته، وفي هذا الخصوص يق
 مج العامنبثق عن البرنامة الومج الحكمالعراقيل الكفيلة بتحقيق برنالإزالة كل الصعوبات و 

، 1بادرات والاقتراحاتمبكل ال ومران بهذا الشكل يقمهورية، ووزير السكن والعمللسيد رئيس الج
بادرات إلى مد بذلك إلى توجيه كل هذه المن شأنها تحسين السكن وتطويره، ويعمالتي 

قترحات ملفعلي للطاف إلى ضرورة التطبيق الصحيح وامشاريع قوانين تهدف في نهاية الم
تعلقة م)أولا( وال يرمود التععقتعلقة بمخلال إصدار القرارات الن مذلك  متنظي مويت
 خططات )ثانيا(.مبال

 يرمتعلقة بعقود التعمأولا: إصدار القرارات ال 
ختصة منح الجهات الإدارية المير تمأدوات التهيئة والتع مان احترامن أجل ضم 

ا فيها الإشراف متها الرقابية بمهمارسة ممن من الإدارة كمن الوثائق التي تموعة مجم
 .موالتوجيه والإعلا

ه بأي مير على كل شخص قبل قياموعلى هذا الأساس اشترطت قواعد التهيئة والتع
يقتصر  مر لمسبقة إلا أن الأملكيته العقارية الحصول على رخص إدارية مادي على مل مع

ن لية مراقبة كل عمن أجل مضافت الإجراءات اللاحقة ا أمعلى تلك الإجراءات الوقائية وا 
خططات التهيئة مواصفات التي حددتها مال مدى احتراومادي تقع على العقار متغيير 
 .2ساس بحقوق الغيرمال مير وكذا عدموالتع

  : لية البناءمير السابقة لعمعقود التع 1/ 
عينة مع إجراءات ن أجل الحصول على رخصة البناء اتبامران ميشترط قانون الع

طلب إلى الجهة الإدارية  مر تقديمعني بالأمن الرقابة الفعالة على حركة البناء، فعلى المتض
صلحة الوطنية أو الجهوية فإن الوزير مشاريع البناء ذات المر بمختصة إذا تعلق الأمال
فتشية ملنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة لمختصا بمير يكون مكلف بالتعمال

                                                             
كلية الحقوق  ،تخصص عقاري ،اجيستيرمذكرة لنيل شهادة المران في الجزائر، مالقانوني لشرطة الع مد، النظامحمي ميه 1

 .90 -89ص ، ص 2011عة البليدة. مالسياسية، جا موالعلو 
اجيستير في القانون تخصص قانون مذكرة لنيل شهادة المير والبناء، مجال التعمين، الرقابة الإدارية في مشريدي ياس 2

  40، ص 2008عة الجزائر، مال كلية الحقوق، جامالأع
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الذي يحدد كيفيات تحضير  19-15 مالتنفيذي رق ومرسمن الم 49المادة  وذلك طبقا لنص
 .1هامير وتسليمعقود التع
 ا نصت عليهمير بإصدار رخصة التجزئة وهذا مكلف بالتعما يختص الوزير المك
 ومرسمن الم 15المادة  وكذا 2يرمتعلق بالتهيئة والتعمال 2008 من القانون رقم 67المادة 

 السالف الذكر.19-15 مالتنفيذي رق
 : لية البناءمالعقود اللاحقة لع 2/

طابقة مع رخصة البناء الشهادة المطابقة الأشغال معند انتهاء أشغال البناء إثبات  ميت 
 .3ن قبل الواليمجلس البلدي أو من قبل رئيس المحسب الحالة  متسل

ير من رخصة البناء لقواعد التعمد ستفيمال مدى احتراموهي أداة قانونية تراقب  
الذي ستحدد قواعد  15-08 من قانون رقم 02المادة  ير وحسبمخططات التهيئة والتعوم
تم  من خلالها تسوية كل بناية تم مانجازها وهي الوثيقة الإدارية التي يت مامطابقة البنايات وا 

 .4يرماضي وقواعد التعتعلق بشغل الأر مال مبالنظر للتشريع والتنظي ميت مانجازها أو ل
 خططاتمتعلقة بالمثانيا: إصدار القرارات ال

 من القانون رقمير مشرع الجزائري الفصل الثالث بعنوان أدوات التهيئة والتعمخصص ال
ركزي مير حيث نستخلص الطابع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمنه للمالثاني  مالقس 2008

خطط مصادقة على هذا المير صلاحية المكلف بالتعمال نح الوزيرمن خلال مللرقابة الإدارية 
ن من البلديات التي يكون عدد سكانها أكثر موعة مجمنه بالنسبة للبلديات أو مبتقرير 

 .5ساكن 500.000
خطط مالذي يحدد إعداد ال 177-91 مالتنفيذي رق ومرسمشرع في الموفصل ال

 ما عنون القسمتعلقة به، كمى الوثائق الحتو ومصادقة عليه موال 6يرمالتوجيهي للتهيئة و التع
                                                             

 ، مرجع سابق، 19 -15 متنفيذي رق مرسو م 1
 ، مرجع سابق. 29 -90 مقانون رق 2
مرجع ،  19 -15 مالتنفيذي رق مرسو من الم 66 -65ادتين موالمن نفس القانون   29- 90 من القانون رقم 5 المادة 3

 سابق
 .، مرجع سابقم إنجازهاامطابقة البنايات و إتميحدد قواعد  15 -08 مقانون رق4
  مرجع سابق،  29 -90 من القانون رقم 3/ 27 المادة 5
ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمجراءات إعداد اليحدد إ 1991/05/28ؤرخ في مال 177-91 متنفيذي رق مرسو م 6
  1991سنة  26عدد ، ج رتعلقة به، محتوى الوثائق المصادقة و موال
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خطط شغل الأراضي والذي يخضع مب 29-90 من القانون رقمن الفصل الثالث مالثالث 
ؤرخ في مال 178-91 مالتنفيذي رق ومرسمن الإجراءات التي حددها الموعة مجماده إلى ماعت

لوزير ن اختصاص امخطط محيث يكون إصدار هذا ال ،ممتمعدل والمال 1991/05/28
شترك(، إذا كان محلية )قرار وزاري ماعات المكلف بالجمع الوزير المير مكلف بالتعمال

 .خطط شغل الأراضي تابع لعدة ولاياتمعني بإعداد مالتراب ال
ناطق مير في المليات التعمراقبة عمركزية في مديريات الم: دور ال الفرع الثاني

 الخاصة

 ءير والبنامفتشيات التعمرقابة أولا: 
ران والسهر مجال العمركزي تتكفل بالرقابة في مستوى المتوجد أجهزة أخرى على ال

ثل هذه الهيئات مراني، تتمالع مالعا محافظة على النظامرانية للمعلى تطبيق التشريعات الع
 ران والبناء )ثانيا(.مفتشية الجهوية للعمران والبناء )أولا( والمة للعمفتشية العامفي ال

 ران والبناءمة للعملعافتشية امال -1
فتشية مال مهام 2008بر منوف 27ؤرخ في مال 388-08 مالتنفيذي رق ومرسمحدد ال

وتجدر الإشارة إلى هذا الأخير جاء تطبيقا للقانون  1لهامها وعمران والبناء وتنظيمة للعمالعا
تمحدد لقواعد مال 2008جويلية  20الصادر  15-08 مرق  .اإنجازه مامطابقة البنايات وا 

ير والبناء مجال التعمفي  متتكفل هذه الهيئة الجديدة بالسهر على تطبيق القانون والتنظي
 2 :التالية مهامبال مبني وتتولى القياماية الإطار الموح

اية مران والبناء وحمكلفة بالعمصالح الخارجية المان التنسيق بين المض -
 لها.من فعاليتها وتعزيز عية إلى تحسيمبنى واقتراح كل التدابير الرامالإطار ال
صالح مبها  ومال الرقابة والتفتيش التي تقمتدابير واع مدوريا بتقيي مالقيا -

ران مل الدولة في العمن شأنه تعزيز عماديا، ماقتراح كل إجراء قانونيا كان أو 
 .ؤهلة لهذا الغرضمال

                                                             
 ،ج رلها. مها وعمران وتنظيمة للعمفتشية العامال مهاميحدد  2008بر منوف 27ؤرخ في مال 388 -08 متنفيذي رق مرسو م1

 . 2008سنة  69عدد 
 ، المرج نفسه. 388 -08 منفيذي رقالت مرسو من الم 2 المادة 2
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ل الدولة في من شأنه تعزيز عماديا، ماقتراح كل إجراء قانونيا كان أو  -
 .رانمال العمراقبة أدوات وأعمجال م

كن أن تظهر مراقبة حول كل وضعية يموالتفتيش وال مبزيارات التقيي مالقيا -
اية مران والبناء وحمجال العما في مول بهمعمال مخالفات للتشريع والتنظيمفيها 

 .بنىمالإطار ال
ت بنى بتحقيقات أصبحماية الإطار المران والبناء وحمجال العمفي  مالقيا -

 .وضعية خاصة مضرورية بحك
خالفات في مبال 1ركزي البطاقة الوطنية الخاصةمستوى المتسيير على ال -

 .هورمحتواها سنويا للجمبني ونشر ماية الإطار المران والبناء وحمجال العم
 .رانمجال العمفي  مل بهدف تطبيق التشريع والتنظيمبكل ع وما تقمك - 

 .2ثل للفضاءمال الأمستعبني والاماية الإطار المالبناء وح -
 :ران والبناءمفتشية الجهوية للعمال -2

 389 08 مالتنفيذي رق ومرسموجب المران والبناء، بمفتشية الجهوية للعمأنشئت ال
ران والبناء ويحدد مفتشية الجهوية للعمن إنشاء المتضمال 2008/11/27ؤرخ في مال
فتشية الجهوية هي مفإن ال 389-08 مالتنفيذي رق ومرسموطبقا لل 3لهامها وعمهام
ا تعتبر جهاز الدولة في مبنى كماية المران والبناء وحمصلحة خارجية للوزارة تكلف بالعم
بني، ماية الإطار المالبناء وحران و متعلقة بالعمات المراقبة تطبيق القوانين والتنظيمجال م

 .4يمفتشية الجهوية في كل الولايات التابعة لاختصاصها الإقليموتكلف ال
ختصة على الولايات التابعة مفتشيات بإجراء تحقيقات وانشاء فرق موقد كلفت هذه ال

ن الجزائر مفتشيات الجهوية في كل مقرات هذه المي وتحديد ملدائرة اختصاصها الإقلي
ة وهران سيدي بلعباس، بشار الشلف الجلفة، ورقلة، عنابة قسنطينة تحت سلطة مالعاص

                                                             
ير متعلق بالبطاقة الوطنية لعقود التعمال 2009/ 08/ 30ؤرخ في م 26 -09 مالتنفيذي رق مرسو مالبطاقة الوطنية وفق ال1
 .يرموتعتبر آلية لتوثيق قرارات التع 50سكها ج ر عدد متعلقة بها وكيفيات مخالفات الموال
 .مرجع سابق،  388- 08التنفيذي مرسو من الم 23 المادة 2
  ، مرجع سابق.388 -08 مالتنفيذي رق مرسو مال3
 .مرجع سابق ،388 -08 مالتنفيذي رق مرسو مال 3و 2المادتين   4
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ران والبناء مجال العمراقبة في مال التفتيش والمبكل أع موالبناء بالقياران مة للعمفتشية العامال
فتشية الجهوية في كل الولايات التابعة لاختصاصها مبني وتكلف الماية الإطار الموح

 1 :التالية مهامران والبناء بالمة للعمفتشية العامي تحت سلطة المالإقلي
راقبة أنشطة ما يتعلق بما فيملاسي ران والبناءمديريات العمن تنسيق أنشطة متض -

 .ران والبناءمال العمأع
 مهامتخصصة التكفل بالمتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المبالتحقيقات ال ومتق -

 .نوطة بهامال
 .ران والبناءمديريات العملخصات حصائل نشاط مدوريا بإعداد  ومتق -
بني على ماية الإطار الماء وحران والبنمجال العمراقبة في مج للمبتنفيذ برنا ومتق -

ع الهيئات الأخرى للدولة من اختصاصها، بالاتصال مالذي يدخل ض مستوى كل الإقليم
 .حليةماعات الموالج

 .نصوص عليها في التشريعمران المعقود الع متسهر على شرعية تسلي -
قترح كل بني. تماية الإطار المران والبناء وحميدان العما في مول بهمعمال موالتنظي -

ران والبناء مي ذي الصلة بالعمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمالتدابير التي تر 
 .بنيمخطط الماية الموح

حلية، باتخاذ التدابير التي ماعات المع أجهزة الدولة الأخرى والجمبالاتصال  ومتق -
شرع مال مل وألز مكتمكافحة البناء غير الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غير المتهدف إلى 

راقبة مجلس الشعبي البلدي بإنشاء لجنة مران والوالي ورئيس المكلف بالعمن الوزير المكل 
 :ا يليم، تكلف هذه اللجان ب2يرمعقود التع
 ةمسلمراقبة الأشغال طبقا للرخص الم. 
 يرمعقود التع مجال تسليمختصة في مة لدى السلطات المقدمتابعة العرائض الم. 

 مران والبناء لهمة للعمفتشية العامفتشتين يتضح لنا أن المية كلتا الن خلال صلاحم
رانية على خلاف مخالفات العمراقبة المدور في الرقابة الداخلية التابعة للوزارة ولا دخل لها ل

                                                             
 .مرجع سابقران مفتشية الجهوية للعمن إنشاء المتضمال 388 -08 مالتنفيذي رق مرسو من الم 3و 2 المادة 1
 .مرجع سابق،  91 -15التنفيذي  مرسو من الم 90 المادة 2
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عدة  388 -08 مالتنفيذي رق ومرسموجب المنحت بمران والبناء التي مة للعمفتشية العامال
 ير.مفات التعخالمجال مصلاحيات في 

 :راقبة التقنية للبناءمة للماللجنة التقنية الدائ ثانيا:
شاريع البناء متابعة ومراقبة مإن هيئة الرقابة التقنية هي هيئة ذات طابع اقتصادي تتكفل ب

 :ن التفصيل التاليمبدراسة هذه الهيئة بنوع  ومقبل وأثناء وبعد الإنجاز لذلك سنق
 :راقبة التقنية للبناءملجنة التقنية للنشأة الهيئة الوطنية أو ال -1

 -12 -29الصادر في  85 -71ر موجب الأمراقبة التقنية للبناء بمإنشار هيئة ال مت
دنية مية ذات طابع صناعي أو تجاري لها الشخصية الوممؤسسة عموهذه الهيئة هي 1971

 .اليموالاستقلال ال
 -08 -18رخ في ؤ مال 205 -86 مرق ومرسموجب الموب 1986ولكن في سنة 

تغيير هيكل الهيئة وكذا تغيير هدفها  مراقبة التقنية للبناء تمن تغيير هيئة المتضمال1986
ى الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد وأصبحت عبارة مها وأصبحت تسموتنظي
ا نصت مع الغير، هذا مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعد تاجر في علاقاتها معن 
 .1الثانية في فقرتها الثانية والثالثةالمادة  عليه

ؤسسة اشتراكية ذات طابع متعد الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد  
تعلق موال 1971 -11 -16الصادر في  74 -71 مر رقمالأ ماقتصادي طبقا لأحكا
ع معد الهيئة تاجرة في علاقتها تخذة لتطبيقه تمؤسسة والنصوص المبالتسيير الاشتراكي لل

 2.ومرسمنصوص عليها في المل والقواعد المالغير وتخضع للتشريع الجاري به الع

شرع الجزائري بإتباعه النهج الاشتراكي، جسد ذلك مأعلاه أن الالمادة  نلاحظ على نص
ن الفقرة الثانية ما يتبين مالقانوني لهذه الهيئة. ك منها التنظيومة التشريعية الجزائرية ومنظمبال

ع الدولة كشخص اداري وبالتالي مل مزدوج بحيث تعامن نشاط الهيئة المشرع قد جعل مأن ال
ع مل معها وفي الآن نفسه تتعامل مالقانون )الإداري( في التعا متخضع لقواعد القانون العا

                                                             
تخصص قانون  ،استر في الحقوقمذكرة لنيل شهادة الم ،ال البناء في التشريع الجزائريمالرقابة الإدارية لأع ،خليفة حاج1

 بسكرة،،د خيضرمحمعة مجا ،اداري
ة سن ،14534عدد ، ج رراقبة التقنية للبناء، من تغيير هيئة الميتض 205 -86التنفيذي  مرسو من الم 02 المادة 2

1986. 
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اعد لاتها لقواعد القانون الخاص )قو مخضوعها في تعا من ثومالغير )الخواص( كتاجرة 
 دني والتجاري(.مالقانون ال

 :ا يليمس هيئات ذات طابع وطني لرقابة البناء التقنية وهي كمانشاء خ موقد ت
 .ةمقرها الجزائر العاصمالهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد  -
 1.دينة غردايةمقرها بمالهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد  -
 .2دينة وهرانمقرها بمالوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد  الهيئة -
 .3دينة قسنطينةمقرها مالهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد  -
 4 .دينة الشلفمقرها بمالهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية للشلف  -

قتضى مية بوممطاع الأشغال العا لقما استحدث هيئتين وطنيتين للوقاية التقنية إحداهمك
 .2115 -86 مرق ومرسمقتضى الم، والأخرى لقطاع الري ب210 -86 ومرسمال

 :الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية مهام  -2
شاريع البناء وتكون متابعة ومراقبة مالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء في  مهامتتجسد 

  .وأثناء وبعد الإنجازراحل قبل منحصرة في ثلاث مها مهام
براملة وعاملف دراسة شامها قبل إنجاز الأشغال في دراسة المهامحيث تتجلى   مة وا 
ثل في مالهيئة أثناء الإنجاز فتت مهاما مشروع، أمتابعة الموافقتها على ماتفاقية في حالة 

الأشغال  طابقةمدى من مها هي التأكد مهاما بعد ذلك فتكون متابعتها، أومراقبة الأشغال م
 مهامكن تلخيص موافقتها للشروط والأصول الفنية ويمدى ومالهندسية  ميمنجزة للتصامال

 :ا يليمهيئة الرقابة التقنية للبناء في
 
 

                                                             
يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب  1986أوت  19المؤرخ في  205 -86من المرسوم رقم  7م 1

 .34العدد  ،البلاد، ج ر
 نفس المادة،  2
يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق  1986أوت 19المؤرخ في  207 -86من المرسوم رقم  7المادة  3

 .34العدد  ،البلاد، ج ر
يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة التقنية في الشلف 1986أوت  19المؤرخ في  209 -86من المرسوم رقم  7 المادة 4

 .34العدد  ،البلاد، ج ر
  سبق ذكره 205 -86من المرسوم رقم  7 المادة 5
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 الأصلية للهيئة مهامال - أ
 :السابق ذكرها على 205/86 ومرسمن المفي فقرتها الثانية والثالثة المادة  تنص

شاريع دراسة منها الميع التراتيب التقنية التي تتضمجة في دراسة مهمثل هذه الم"...وتت 
طابقتها من مال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد مالأع ميما رقابة تصمنقدية لا سي
 .قاييسهوملقواعد البناء 

دة معتمخططات المال مهذه الرقابة برقابة تنفيذ الأشغال قصد السهر على احترا موتت
 .كيفيات التنفيذ
 ..."1ول بهمعمالتقني ال مالتنظي مالهيئة على احتراتسهر 
رحلة الابتدائية، أي قبل تنفيذ مأن الهيئة التقنية للبناء تتدخل في الالمادة  نميتبين 

 ميما يتعلق بتصموع الترتيبات الفنية خاصة فيمجمال حيث تجري دراسة انتقادية لمالأع
 ال الكبرىمالأع

راجعة ما لها دور في مطابقتها لقواعد البناء كمن م والعناصر التي ترتبط بها للتأكد
ية دون ومما يتعلق بالصفقات العمل الخاص فيمكن الشروع في العمات، إذ لا يميمالتص

 .2ن طرف هذه الهيئةمات ميمصادقة على التصمال
ختلف أنواع مال، حيث تراقب مرحلة ثانية، أي خلال تنفيذ الأعمكذلك تتدخل في 

ا له أثر في هيكله وجدران مة أساسها وصلاحية كل وممن ثبات بنائها وديم ارات لتتأكدمالع
ن النقائص مة في الوقاية مساهمجال والمحيطه ويقفه بغية تقليل أخطاء الغوص في هذا الم

التقنية التي قد تطرأ أثناء الإنجاز فتكون هذه الرقابة إذا رقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر 
 .3دة وكيفيات التنفيذمعتمالخططات مال معلى احترا

 : يلية للهيئةمالتك مهامال - ب
تها الأصلية مهمل مال التي تكمختلف الأعمية مالى تن 4ل الرقابةمتد عمكن أن يمي

واد البناء وعناصره ماد التقني لمصنع والاعتمعدة لبناء المواد المثل الرقابة على جودة الم
                                                             

 سابق.مرجع ، 205 -86 مرق مرسو من المفقرتها الثانية والثالثة  3 المادة 1
القانونية والاقتصادية والسياسية،  مجلة الجزائرية للعلو مقاول الماري المعمهندس المسؤولية العشرية للميوسف ال مإبراهي2

  .678، ص 1995، 3العدد  ،33الجزء 
 مرجع سابق. ،205 -86 مرسو من المفي فقرتها السادسة  3 المادة 3
 المرجع نفسه. 205 -86 مرق مرسو من المسعة نة والتامفي فقرتها السابعة والثا 3 المادة 4
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ات منجاز وتشارك الهيئة في إعداد التنظيقاييس وبحث أساليب وتقنية الإمال ضبط الموأع
قاييس والقواعد مالخاصين بال مد في ضبط عناصر التشريع والتنظيمج البحث التي تعتموبرا

ات التي يقررها وزير مارات حسب التعليمقاييس التقنية الجزائرية في بناء العما الملا سي
عنية وتشارك مت الأخرى أو الهياكل الع السلطامير والبناء وبالاتصال مرانية والتعمالتهيئة الع

ين مستخدمها في تكوين المناهج الرقابة ونظمزيادة على ذلك في إطار هدفها في تطوير 
 مكنها أن تقيما أنه يميدان، كمفي هذا ال مستواهموتحسين  ماتهومعلمؤهلين وتجديد مال

ات ونشر ومعلمالن أجل إنشاء بنك مواطنين والجانب ماثلة والممع الهيئات المعلاقات 
ات مين ونجد أن الخدمؤسسات التأمطلوبة لدى مالتأشيرات ال مبتسلي ومعرف السكنية وتقمال

ية والخواص وممحلية أو الهيئات العماعات المالدولة أو الجها هذه الهيئة لفائدة مالتي تقد
 1.مؤسسة ذات أسهمالي باعتبارها مبلغ مقابل متكون 

 يرمالتعراقبة قرارات ملجنة  ثالثا:
قد نصت على أنه ينشأ لدى  19 -15التنفيذي  ومرسمن الم 90المادة  بالرجوع الى

ير مراقبة عقود التعمجلس شعبي بلدي، لجنة مير ولدى كل رئيس مكلف بالتعمالوزير ال
 :التالية مهاموتدعى في طلب النص "اللجنة" وتتكلف هذه اللجنة بال

ير ويرأس معقود التع مجال تسليمختصة في ملة لدى السلطات امقدمتابعة العرائض الم
جلس الشعبي البلدي أو مران أو الوالي أو رئيس المكلف بالعماللجنة حسب الحالة الوزير ال

 .3ةمسلمراقبة الأشغال طبقا للرخص المأيضا ب وما تقمك 2مثلوهمم
 
 
 
 
 

                                                             
 . مرجع سابق ،205 -86 مرق مرسو من الم 5المادة  1
ية محلية والهيئات الإقليماعات المير في القانون الجزائري، تخصص الجمالرقابة على أشغال التهيئة والتع ،ةنبلعيد كهي 2

 .46، ص 2016ية، سنة يرة كلية الحقوق بجامان معة عبد الرحم، جامفرع القانون العا
عة ماستر في الحقوق، جامذكرة لنيل شهادة المير، مجال التهيئة والتعمة آليات وقواعد الرقابة الإدارية في معاش حكيما 3

 . 43، ص 2013سنة  ،يرة بجايةمان معبد الرح
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 ركزي مالثاني : على الصعيد اللا طلبمال

الهيئات اللامركزية المرفقية في مراقبة عمليات دور الأول  الفرعناول في هذا نت
دور الهيئات اللامركزية ، أما في الفرع الثاني فنتطرق إلى التعمير في المناطق الخاصة

 .الاقليمية في مراقبة عمليات التعمير في المناطق الخاصة

ناطق مير في المليات التعمراقبة عمرفقية في مركزية المالفرع الأول : دور الهيئات اللا
 الخاصة

 ير والبناءمديرية التعم-أولا 
 :ا يليمير والبناء فيمديرية التعم مهامثل متت

 .ير والبناءمحلي لسياسة التعمستوى المتجسيد على ال -
 .ير وتنفيذهامحلية على وجود أدوات التعماعات المصالح الجمع مالسهر بالاتصال  -
 مير واحترامالتع مفيذ تدابير نظاول يساعد تنمعمال مالسهر في إطار التشريع والتنظي -

 .ةمالتاريخية والثقافية والطبيعية الها معالماية المارية للبناء وحمعمالنوعية ال
طابق من أجل تحسين الإطار السكني وتطوير السكن المال مبكل الأع مالقيا -

 .ناخية وتهيئة العقارماعية والجغرافية والمتطلبات الاجتملل
 1 .تعلقة بالدراسات وانجاز البناء واقتصادهمستغلة والمعطيات المع المتتولى ج -
ير ودراستها محلية على إيجاد أدوات التعماعات المصالح الجمع مالسهر بالاتصال  -

 .وتنفيذها
 راقبتها. مان مير وضمال التعمختلف أعمن أجل إعداد مة ممتمابداء آراء  -
 .2هاتابعتومليات التجديد الحضري والتهيئة العقارية مع متدعي -
 يةوممديرية السكن والتجهيزات العم-ثانيا 
 :ا يليمية بوممديرية السكن والتجهيزات العمتتكفل 

                                                             
 . 68، ص مرجع سابق ،ختيري فاروق1
 .69رجع، ص منفس ال 2



........الآليات القانونية والإدارية لضبط البناء في المناطق الخاصة......الفصل الثاني..  
 

87 
 

ع الظروف وخصوصيات مدوري عناصر سياسة السكن تتكيف  ماقتراح بناء على تقيي -
 .الولاية

حلية الظروف الحيوية التي تخص ماعات المعنية والجمع الهيئات المتوفير الاتصال  -
 .اعيميات السكن الاجتلمانجاز ع

ية الضرورية للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا ملفات التنظيمختلف المتكوين  -
 .رخص البناء متسلي

 .يةوممليات الدراسة واستغلالها وانجاز التجهيزات العمع عمتابعة وجمتولي  -
حاسبة والصفقات مجال المية في مالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظي -

 .1شراف على الدراساتوالإ
ناطق مير في المليات التعمراقبة عمية في مركزية الاقليمالفرع الثاني : دور الهيئات اللا

 الخاصة

 ختصمالسلطة الرقابية للوالي ال أولا:

ير، ونخص بالذكر أدواتها ميدان التهيئة والتعمختص على سلطة رقابية في ميحوز الوالي ال
وسنوضح أوجه السلطة  ،رانيةمية العملف القرارات التنظيختومخططات مثلة في المتموال

وكذا ،شرع الجزائري في القانون الخاص بالولاية والبلديةما أورده المن خلال مالرقابية للوالي 
 .2هذا النشاط  مير ونطاق تدخله لتنظيمختلف قوانين التعم

 تعريف الوالي-1

رئاسي طبقا  ومرسموجب ميينه بتع م، يت3حلي مستوى المي على الموظف سامالوالي هو 
دنية والإدارية مال الحياة الميع أعمثلها في جمن الدستور، يرأس الولاية ويم 78المادة  لنص

                                                             
  69، ص مرجع سابقخثيري فاروق  1
تخصص  ،القانونية مأطروحة دكتورة في العلو  ،رانية في التشريع الجزائريمعبد الغاني عبان، الرقابة على الأنشطة الع2

 . 147ص  ،2017،2018 ،عة باتنةمقانون عقاري، جا
 .  07ص ،رجع سابقمعبد الهادي بلفتحي،  3
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ستوى الولاية مثل الدولة على مومركزية، محلية والسلطة الموهو الوسيط بين الإدارة ال
 .1يداني بالولايةمة ورجل القرار الومفوض الحكوم

ن الدستور والتي م 78المادة  هورية طبقا لنصمن قبل رئيس الجميعين وظف مفالوالي هو 
ثل للسلطة مميزة فهو إلى جانب أنه متومركبة متع بوضعية قانونية متنص على أنّ الوالي يت

جلس الشعبي الولائي وهو مثل هيئة تنفيذية للمستوى الولاية يمختلف الوزراء على مركزية بمال
 . 2لاية يعتبر الرئيس الإداري للو 

 07-12ن قانون الولاية مير ضمخططات التهيئة والتعمالسلطة الرقابية للوالي على -2

كن توضيح مجال الضبط الإداري، إضافة إلى صلاحياته ويمتع الوالي بسلطة واسعة في ميت
 :3ا يلي مسلطته الرقابية في

واتخاذ  متلكاتهممساس بمال مواطنين العقارية، وعدماية حقوق المالسهر على ح - 1
 .منسجومتناسق مجالي مراني وفق تخطيط مالع مالعا ملنظاا القرارات الإدارية لفرض

ر ذلك مالأ م، والتدخل إن لز يرمخططات التهيئة والتعمباشرة على مارسة الرقابة المم - 2
 ن قانون الولاية.م 114المادة  ا جاء في نصمالضبط الإداري، وطبقا ل معلى أحكا بناء

 مراني، والاستغلال الراشد والسليمالاستقرار الع معالمن شأنه إرساء مأي قرار اتخاذ  – 3
 الولاية . ملاك عبر إقليمييز أو إلحاق ضرر بالمللأراضي دون ت

 

 

                                                             
 .  108ص ،د س ن ،د ط ،الجزائر ،يسدار بلق ،القانون الإداري ،سيد بوعلي ،ارةمع مريمنسرين شريفي،   1
 .239 -238ص ص  ،2010 ،الجزائر ،1ط  ،دار جسور للنشر والتوزيع ،شرح قانون الولاية ،ار بوضيافمع  2
 تعلق بالولاية .مال 2012 -02 -21ؤرخ في مال ،07 -12ن القانون م ،117إلى 102ن مواد مأنظر ال  3
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يــر مـن قوانيــن التعـمير ضمخططات التهيئة والتعمالسلطة الرقابية للوالي على  -3
 ختلفةمال

ير من قوانين التهيئة والتعمقررة للوالي ضمالن الصلاحيات ملة مشرع على جملقد نص ال
 29-90ثال لا الحصر القانون منها على سبيل المونذكر  ،ية التابعة لهاموالقرارات التنظي

-91التنفيذي  ومرسم، وال051-04وجب القانون مب ممتمعدل والمير المتعلق بالتهيئة والتعمال
تعلقة به محتوى الوثائق الوم ،ليهصادقة عموال PDAUحدد لإجراءات إعداد الـ مال 177

 POSحدد لإجراءات إعداد الـمال 178-91التنفيذي  ومرسمبالإضافة إلى ال ،ممتمعدل والمال
حيث تظهر السلطة الرقابية  ،ممتمعدل والمتعلقة به المحتوى الوثائق الومصادقة عليه موال 

 : 2ا يلي مللوالي في
- أ

خطط التوجيهي للتهيئة و مشروع إعداد المنة متضمداولة المحتوى المالاطلاع على   
 ،عنيةمجالس الشعبية البلدية المأو رؤساء ال ب ش. .م ر.ن طرف مبلغة مير، المالتع

التنفيذي  ومرسمن الم 03المادة  وهذا طبقاً لنص ،كآلية رقابية قبلية وبغرض إبداء رأيه
 3. ممتمعدل والمال 91-177

ن طرف مبلغة م، والPOSشروع إعداد الــ م نةمتضمداولة المحتوى المالإطلاع على  - ب
ولغرض  ،عنية كآلية رقابية قبليةمالشعبية البلدية ال جالسمعني أو المبال ش. .م ر.

 . ممتمعدل والمال 178-91التنفيذي  ومرسمن الم 03المادة  إبداء رأيه طبقاً لنص

ير باقتراح ملتعخطط التوجيهي للتهيئة و امالحدود تدخل  مإصدار القرار الذي يرس  -ج
وعة مجم ميض PDAUا إذا كان الــ مفي حالة  ،عنيةمة البلدية الجالس الشعبيمن رؤساء الم

                                                             
 . 2004لسنة  ،51 ، عددج رير، متعلق بالتهيئة والتعمال ،2004أوت  14ؤرخ في مال 05 -04القانون   1
 . 148ص  ،رجع سابقم ،عبد الغاني عبان 2
 رجع سابق .م ،177-91التنفيذي  مرسو من الم 03و  02ادتين مال  3
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ن القانون م 12المادة  وهذا طبقاً لنص ،يمحل اختصاصه الإقليمن البلديات تابعة للولاية م
 1.  177-91التنفيذي ومرسمن الم 04 المادةو ير متعلق بالتهيئة والتعمال 90-29

خطط التوجيهي للتهيئة و مالالرقابة عن طريق الاطلاع على القرار الذي يعرض    -د
عني أو رؤساء مالب .ش.مر.ن طرف مبعد تبليغه  ،يوممير على الاستقصاء العمالتع
 . 2 177-91التنفيذي ومرسمن الم 11 المادةو طبقاً لنص  ،عنيينمجلس الشعبية البلدية المال

خطط شغل الأراضي للتهيئة مع على القرار الذي يعرض الرقابة عن طريق الاطلا  -ه
عني أو رؤساء مالب ش. .م ر. ن طرفمبعد تبليغه  ،يوممير على الاستقصاء العمو التع

 . 1783-91التنفيذي ومرسمن الم 11 المادةو طبقاً لنص  ،عنيينمجالس الشعبية البلدية المال

ير بعد الاطلاع  مي للتهيئة و التعخطط التوجيهمالصادقة على مالرقابة عن طريق ال -و
عدل مال  29-90ن القانون م 27 المادةو طبقاً لنص  ،جلس الشعبي الولائيمرأي رئيس ال

ن هذا الأخير بالنسبة للبلديات أو مبقرار  177-91التنفيذي  ومرسمال 25 المادةو  ،ممتموال
 .4إبداء رأيه  كانيةمع إمة منس 200,000وع البلديات التي يقل عدد سكانها عن مجم

ير بعد إرساله موالتع خطط شغل الأراضي للتهيئةمالرقابة عن طريق الإطلاع على   -ز
بسجل  صحوباً معنيين مجالس الشعبية البلدية المرؤساء ال عني أومالب ش. .م ر. ن طرفم

وله حرية  ،حققمفوض المن قبل المة مستلمحضر قفل الاستقصاء والنتائج المالاستقصاء وب
 178-91 ومرسمن الم 14المادة  خطط طبقا لنصملاحظاته بخصوص هذا الومرأيه  إبداء

                                                             
 رجع نفسه.م ،177-91التنفيذي  مرسو من الم 04، المادة رجع سابقم ،29 -90ن القانون م 12المادة   1
 رجع نفسه . م ،177-91التنفيذي  مرسو من الم 11المادة   2
 رجع سابق .م، 178 -91التنفيذي  مرسو من الم 11المادة   3
 .نفسهرجع م ،177-91التنفيذي  مرسو من الم 25، المادة مرجع سابق  ،29 -90ن القانون م 17 المادة 4
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 طبقا لنصعني مجلس الشعبي البلدي المالداولة مصادقة عليه بمقبل ال ،ممتمعدل والمال
 .1 ممتمعدل والمال 178-91 ومرسمن الم 15المادة 

 ختصمجلس الشعبي البلدي المالسلطة الرقابية لرئيس ال ثانيا:

تنوعة باعتباره أحد أعضاء هيئات ومختص سلطة رقابية واسعة مبال ش. .م ر. يحوز
وجب مخولة له بمن الصلاحيات الملة متع بجمحلي، فهو يتمستوى المالضبط الإداري على ال

جال مشرع في ما قرره المخولة له من بين هذه السلطات الوم، 2تعلق بالبلدية مالقانون ال
نا هو سلطته ما يهم مرانية ولعل أهمجال الأنشطة العميخص ا مير، وكل مالتهيئة والتع

رتبطة بها وذلك مية المير والقرارات التنظيمارستها على أدوات التهيئة والتعممالرقابية وكيفية 
 في حدود اختصاصه .

 جلس الشعبي البلديمتعريف رئيس ال -1

ة الإنتخابية والفائز مائتصدر القم ،ترشحةمترشح أو المهو ال جلس الشعبي البلديمرئيس ال
ترشحة الأكبر سنا مترشح أو الموعند تساوي عدد الأصوات يكون ال ،بأغلب أصوات ناخبيه

ثل القاعدة م، هذه الأخيرة التي ت3نتخب للعهدة الانتخابية الخاصة بالبلدية مال هو الرئيس
 مثلها وباسمالتي ي البلدية مبسلطاته باس ش. .م ارس ر.م، وي4ركزية الإدارية مية للامالإقلي
دنية والإدارية وفقا للشروط والأشكال مال الحياة المثل البلدية في كل أعما يمك ،الدولة

                                                             
 رجع سابق .م ،178 -91التنفيذي  مرسو من الم 15و 14ادتينمال  1
 . 2011جويلية  03، الصادرة في 3، ج ر ، غدد  تعلق بالبلديةمال ،2011يونيو  22ؤرخ في مال 10 -11ون القان  2
 رجع نفسه .م، 10 -11ن القانون م 65المادة   3
 رجع نفسه .م، 10 -11ن القانون م 02المادة   4
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 ،702 -20دنية طبقا لقانون البلدية والقانون م، فهو ضابط حالة 1نصوص عليها قانونامال
 .3وضابط شرطة قضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية 

ير مخططات التهيئة والتعمجلس الشعبي البلدي على مئيس الالسلطة الرقابية لر  -2
  10-11ن قانون البلدية مض

 ا يلي:مكن توضيح سلطته الرقابية فيمخولة له قانونا فيمعلى الصلاحيات ال بناء

التعدي عليها  مان عدموض متلكاتهمومحافظة على حقوق الأشخاص العقارية مال  - أ
ير ميدان التهيئة والتعم مناسبا لتنظيمء يراه ساسها دون وجه حق، واتخاذ كل إجراوم
 البلدية. من حدود إقليمض

ناسبة إعداد مها بمجال استغلال الأراضي وتقسيمقاييس في مال مالسهر على احترا  - ب
 ا سلطة الضبط الإداري .مستخدمير، مأدوات التهيئة والتع

ير ميئة والتعخططات التهمجلس الشعبي البلدي على مالسلطة الرقابية لرئيس ال -3
 ختلفةمير المن قوانين التعمض

رانية فقد أسند له مخططات العمجال المن السلطات الفاعلة في مب ش. .متعد سلطة ر.
ن حيث مة واتخاذ قرارات جوهرية ويتجلى ذلك مبإجراءات ها مة القيامهمشرع الجزائري مال

ا مة، وهذا مي بصفة عارانمالنشاط الع مير وتنظيمخططات التهيئة والتعمإعداد وتحضير 
، ممتمعدل والمال 177-91التنفيذي  ومرسموال 29-90ن خلال القانون مشرع مذهب إليه ال

ن أبرز أوجه السلطة الرقابية لهذا وم، ممتمعدل والمال 178-91التنفيذي  ومرسموكذا ال
 الأخير نجد: 

                                                             
 .مرجع سابق، 10 -11ن القانون م 79المادة   1
 دنية .من قانون البلدية للحالة المتضمال،1970فيفري  20ؤرخ في ملا ،70،20ر من الأم 01المادة   2
 . ممتمعدل  و م ،ن قانون الإجراءات الجزائيةمتضمال ،1966جوان  06في  ،155 -66ر منالأم 15/1المادة   3
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 عنيمبال .ش .م ن قبل ر.مخطط شغل الأراضي مبادرة بإعداد مالرقابة عن طريق ال -
 هيدية .مذكرة تمعنيين وذلك عبر مجالس الشعبية البلدية المرؤساء ال أو

ختلف مع ميع الآراء في إطار التشاور متابعة الدراسات وجمالرقابة عن طريق  -
صدار قرار يتضمعتمعيات المية والجوممصالح العمالهيئات وال ن مدة لهاذ الغرض وا 
 .PDAU1شاركة في تحضير الــ مالجهات ال

شتركة بين مية الوممؤسسة العمون القرارات التي تصدرها المضمالإطلاع على  -
ولا تكون  ،خطط شغل الأراضيمة إعداد مهما أسندت إليها مفي حالة  ،البلديات

جالس مجلس الشعبي البلدي أو المن طرف المداولة مقراراتها قابلة للتنفيذ إلّا بعد 
 .2عنية مالشعبية ال

صادقة على منة المتضمداولة المالحضور والإطلاع على الالرقابة عن طريق   -
تحت تصرف  POSبعد إصدار قرار إداري بوضع الــ  ،خطط شغل الأراضيم

 .3ع أخذ رأي الوالي بالحسبان م ،لاحظة أو تسجيل اعتراضاتمهور للمالج
ير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمشروع المالرقابة عن طريق إصدار قرار عرض   -

لاحظات والاعتراضات في مال مي وتقديوممهور قصد الاستقصاء العمه للجلإعلان
 .4حليةمواطن في تسيير شؤونه المشاركة الم ما يجسد نظامب ،الآجال القانونية

 

 

 

                                                             
 رجع سابق .م ،178 -91التنفيذي  مرسو من الم 06  المادة 1
 رجع نفسه .م، 178 -91التنفيذي  مرسو من الم 06/02  المادة 2
 رجع نفسه .م، 178 -91التنفيذي  مرسو من الم 15 المادة   3
 مرجع سابق . ،177-91من المرسوم التنفيذي  11و 10  المادة 4
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 خلاصة الفصل:

المناطق  يتناول هذا الفصل من الدراسة الاليات القانونية والادارية لضبط التعمير ف
اعمال البناء والتعمير لضمان الرقابة على حسن استغلال  جزائريالالخاصة ولقد قيد المشرع 

الارض واستعمالها طبقا لما خصص لها وتدخل بفرض انجاز عمليات البناء طبقا 
المناطق الخاصة والمنصوص عليها قانونا وتدخل الادارة بموجب  يلمخططات التعمير ف

ن اجل الحفاظ على النظام العام ومن بين السلطة المخول لها قانونا للرقابة القبلية والبعدية م
دوات رقابة على عملية أالاليات نجد ان الشهادات العمرانية او ما يعرف بعقود التعمير ك

البناء تفرضها الادارة على الاشخاص بصفة مسبقة ومستمرة لضمان السير الحسن للحركة 
  .العمرانية حسب المواصفات المرخص بها

المناطق الخاصة  يعلى القيام بعملية البناء ف الإنسانيللنشاط  ونظرا للخطورة الكبيرة
ليات آبطريقة عشوائية مما جعل المشرع يتدخل لوضع حد لهاته التصرفات من خلال 

نشاط أي الحصول على الترخيص المسبق قبل القيام ب بإلزاممختلفة لتنظيم العمران وذلك 
  .يعمران

 بإنشائهاة الرقابة ر عمير قامت الدولة بتوسيع دائميدان الت يومن اجل تجسيد الرقابة ف
 ي.اجهزة توكل لها مهمة الحفاظ على النظام العمران
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        يشرع الجزائر مناطق الخاصة نجد ان المال يير فمن خلال تناولنا لقواعد وشروط التعم

نجد في التشريع الجزائري  لتعمير فى المناطق الخاصة لقواعد وشروط ا دراستنامن خلال 

كبيرة لهاته المناطق نظرا  لخصوصيتها ولما تزخر به من  أهمية أولىان المشرع  

سنه من خلال مقومات ومميزات ثقافية _اجتماعية _ايكولوجية _اقتصادية _طبيعية  

المحافظة عليها من مايتها و ح تنظم عملية البناء فيها من اجل  التيلترسانة من  القوانين 

  العشوائيوالبناء  اى أشكال التعدي

لم يترك عملية البناء فى المناطق الخاصة دون ان يقننها بل سن  الجزائريفالمشرع 

قوانين انطلاق من القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التهيئة والتعمير وبعدها سن 

ة خاصة والمتمثلة فى مناطق التوسع السياحى قوانين تشريعية وتنظيمية خاصة بكل منطق

ية_المناطق الاثرية _المناطق الفلاحية لحاوالمناطق السوالمواقع المواقع السياحية  

وضبطها بمخططات تهيئة خاصة بها ونظم شروط  المجالات المحمية _المناطق الغابية _

ذى يعد كشرط مسبق استصدار الترخيص القانونا  واجراءات البناء والجهة المخول لها 

كما ان المشرع ومن اجل الاستغلال الامثل للاراضى طبقا لما للحصول على رخصة البناء 

خصص لها وسع من دائرة الرقابة القبلية والبعدية بانشائه لاجهزة توكل لها مهمة  الحفاظ 

 على النظام العمرانى العام 

الى سوء الاستغلال عن المناطق الفلاحية تعرضت الكثير من الاراضى الفلاحية 

 طريق تحويل وجهتها الفلاحية الى اراضى عمرانية 

عدم تحديد المشرع للمشاريع التى تندرج تحت اطار المنشات والتجهيزات مما قد 

 يؤدى  الى التعدى على الاراضى الفلاحية وتغيير وجهتها باقامة منشات تجارية او صناعية

 اعد التى وعلى اساسها يتم تشييد المنشات _عدم تحديد المشرع الى الضوابط والقو

مناطق التوسع السياحى والمواقع السياحي ان اخطر ما يعرض الساحل للتدهور بصفة 

لا يمكن تداركها هو البناء مما قد يؤدى الى تراجع كبير بالنسبة لخط الشاطىء وبالتالى 

تسم بالحماية القانونية اتلاف التراث الايكولوجى وان ترسيخ القواعد الخاصة للتعمير الم

التى تكون بحسب الموقع من شاطىء البحر يضع السلطات العمومية امام العديد من 

 الرهانات اذ عليها المحافظة على العقار الساحلى 

ان المشرع وضع مجموعة من النصوص القانونية لحماية الاملاك الغابية من شتى 

اعية هامة سواء تعلق الامر بالحماية الوقائية اشكال التعدى باعتبارها ثروة اقنصادية واجتم

 او عن طريق الجزاءات العقابية
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المناطق المحمية والاقاليم الثقافية والاثرية _ ان المشرع  اولى رعاية  خاصة للبناء 

فى هاته المناطق وتتجسد ذلك من خلال مسارعته للانظمام للاتفاقيات ذات الصلة وسن 

 ية قوانين تتعلق بتجسيد الحما

_بالرغم من تقييد المشرع الجزائرى لعملية البناء فى المناطق الخاصة بضرورة 

الحصول على الترخيص من اجل المحافضة على خصوصيتها الا انه توجد عملية بناء دون 

الحصول على الترخيص وهذا راجع الى ضعف الجهات الادارية المحلية المختصة بتسليم 

ا ولا تتوفر على الوسائل المادية والتقنية كما انها لا تتدخل الترخيص لانها لم تثبت كفاءته

 بسرعة 

 توصلنا الى النتائج التالية  وبناءا على هاته الملاحظات 

_ان عملية البناء فى المناطق الخاصة مقيدة بوجوب استصدار رخصة بذلك وهاته 

 كل منطقة  الاخيرة مقيدة بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية حسب

 _عدم احترام قواعد التعمير الخاصة فى المناطق الخاصة 

_القيام بعملية البناء فيها بشكل مخالف لقواعد التعمير وهو ما يلاحظ وبشكل كبير فى 

 الاراضى الفلاحية والساحل  ىالتعدى عل

 __تعدد النصوص القانونية والتنظيمية وتفرعها 

نية والتنظيمية يتضح لنا ان المشرع الجزائرى __من خلال معالجتنا للنصوص القانو

ضبط قواعد وشروط التعمير فى المناطق الخاصة  بان حدد اجراءات خاصة لاستصدار 

رخصة البناء فى هذه المناطق  تتمثل فى ضرورة الحصول على رخصة  ادارية مسبقة 

ن تسلم وفقا لاجراءات وشروط محددة تراعى خصوصية هاته المناطق  من جانب ا

المشرع اولى اهمية بالغة للمناطق الخاصة لما تزخر به من مقومات ومميزات سواء اكانت 

طبيعية او اقتصادية اوايكولوجية ومن جانب ثانى ان المشرع قيدها بمجموعة من 

الاجراءات والضوابط القانونية التى يجب على طالبها احترامها  من اجل محاربة الشغل 

 ايات غير المرخص بها اللامشروع للاراضى والبن

 ومن خلال هاته النتائج توصلنا الى التوصيات التالية 

 _ __لا بد من وضع إجراءات ردعية للتعمير في المناطق الخاصة 

 _تفعيل اجهزة الرقابة وتشديدها فى المناطق الخاصة 

_ضرورة مواكبة النصوص القانونية فى المناطق الخاصة بما يتماشى مع التطورات 

 للحد من التعدى الصارخ عليها وذلك 
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_ضرورة تدعيم البلديات والولايات بالوسائل المادية والبشرية والمتمثلة فى الكفاءات 

 العالية فى مجال التعمير 

_العمل على جمع التشريعات المتعلقة بقواعد التعمير فى المناطق الخاصة فى مدونة 

 الاطلاع عليها  وواحدة حتى يسهل الرجوع 

تفعيل الدور الفعال لاعوان الرقابة للقيام بمعاينة المخالفات فى حينها _ضرورة 

 وتحرير محاضر للمخالفين 

 _التطبيق الصارم للقوانين الخاصة المتعلقة بالمناطق الخاصة 

_ضرورة تدخل شركاء ذوى الدراية بخصوصية المناطق الخاصة من اجل المراجعة 

 ابعة والتقييم الدورية لوثائق التهيئة والتعمير والمت

_تشديد الرقابة على عملية البناء فى المناطق الخاصة قبل إصدار رخصة البناء من 

 خلال تفعيل عمل الجهات المختصة 

_السهر على مراقبة توفر شروط البناء فى الوثائق المقدمة وتطابقها مع الواقع عن 

دارك الوضع قبل تفاقمه طريق المعاينة الميدانية لأعوان المكلفين بذلك وذلك لمحاولة ت

 للمحافظة على خصوصية المناطق الخاصة 

_إنشاء جمعيات تعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية لدى الأفراد لأجل المحافظة 

 .على المقومات التي تزخر بها المناطق الخاصة
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 .2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع دار الهدى للطباعة والنشر،  -
 .2010زائر، الج

نسرين شريفي، مريم عمارة، سيد بوعلي، القانون الإداري، دار بلقيس، الجزائر، د    -
 ط، د س ن.. 

نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر،   -

 .2001مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

ع العمراني في الحماية البيئية للمجالات المحمية، يزيد عربي باي، إستراتيجية التشري  -
، كلية 2015مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد الرابع، جانفي 

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت.
يوسف رقية، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط   -

 .2001، الجزائر، 1
 لرسائل الجامعية:ا

 أطروحات الدكتوراه:
باي يزيد،  استراتيجيه البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري، أطروحة  -

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق 
 .2014/2015والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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لغاني عبان، الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري، أطروحة عبد ا -
 .2017،2018دكتورة في العلوم القانونية ، تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة، 

لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر، رسالة مقدمة  -
نية، كلية العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانو 

 . 2015/2016بتيزي وزو، 
لونيسي صبرينة، النظام القانوني العمراني في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -

بن  1علوم في القانون العامة تخصص البيئة والعمران،  كلية الحقوق جامعة الجزائر 
 .2019، 2018يوسف بن خده 

حاج عيسى بن صالح، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث محمد ال -
/ 2015، 1في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2016. 
مصطفاوي عايدة، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة  -

 . 2017 ،2012جامعة سعيد دحلب، البليدة، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون 
 مذكرات الماستر:

امعاش حكيمة آليات وقواعد الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل  -
 .2013شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، سنة 

مذكرة لنيل شهادة الماستر، الحماية القانونية للآثار والمواقع التاريخية، إيمان سطحة،  -

 .2018،2019قالمة، كلية الحقوق،  1945ماي   08جامعة  

بلعيد كهينة، الرقابة على أشغال التهيئة والتعمير في القانون الجزائري، تخصص  -
الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 .2016كلية الحقوق بجاية، سنة 
خليفة حاج، الرقابة الإدارية لأعمال البناء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -

 الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة محمد خيضر،بسكرة،
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خولة بوخميس وعبير بودرواز، قواعد التعمير الخاصة بالمناطق المحمية في  -

ماي  08انون عام، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل الماستر في القانون، تخصص ق

 .2020، 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1945

دودري زوليخة، النظام القانوني لشهادة المطابقة في البناء مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -
ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق جامعة 

 .2013،2014قاصدي مرباح،الجزائر،
مسعود، آلية التهيئة العمرانية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  فرج -

 .2012 /2011كلية الحقوق، جامعة المدية  
واعلي جمال، الحماية الجنائية للعقار الأثري من التلوث، دراسة مقارنة محلية  -

ة الحقوق ، كلي2015للبحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد الرابع، جانفي 
 والعلوم السياسية، جامعة تيارت.

 المجلات:

إبراهيم يوسف المسؤولية العشرية للمهندس المعماري المقاول المجلة الجزائرية للعلوم  -
  .1995، 3، العدد 33القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 

لعلوم حسينة غواس، الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري، مجلة ا  -
 .2016، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة الجزائر  ديسمبر 46الإنسانية، العدد 

حيرش حكيمة، الضبط الإداري الغابي في التشريع الجزائري، مجلة الفكر المحلي،   -
 .2،2018العدد

خوادجية سميحة حنان، حماية الممتلكات الأثرية، مجلة السياسة والقانون  العدد   -

 .2016منتورى قسنطينة، جوان الخامس عشر جامعة 

خولة عواد، الأحكام القانونية لرخصة البناء في الأراضي الفلاحية، مجلة العلوم  -
 .2009، جامعة مستغانم، 02، العدد 10القانونية والسياسية، المجلد 
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رامي حليم، تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربة، ملتقى مغاربي مجلة  -
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، البليدة. 2014 جوان  03و02يوميالقانون العقاري 

ربيعة صبايحي، الشروط القانونية لاستغلال العقار السياحي في الجزائر، المجلة  -
 .2العدد 9النقدية للقانون والعلوم السياحية المجلد

ة، مجلة سلمان صفية، البناء في المناطق المحمية والأقاليم الثقافية والأثرية البارز   -
، 2الدراسات الحقوقية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بن احمد وهران 

 .2020جوان  2، العدد 7المجلد 
عفاف حبة، دور رخصة البناء في حماية البيئة والعمران، مجلة الفكر، كلية الحقوق   -

 .06جامعة محمد خيضر، بسكرة  العدد 

مير في الجزائر بين الأهداف والممارسات محمد الهادي لعروق، التهيئة والتع  -

الميدانية، الملتقى الوطني الأول حول التهيئة العمرانية في الجزائر واقع وآفاق، يومي 

 ، جامعة سكيكدة، الجزائر.2005مارس  05و  04

، 10،2000يوريس زيدان، علاقة التوثيق بالنشاط العمراني، مجلة موثق عدد -
 الجزائر.

 
 جنبية:المراجع باللغة الأ

- L'agriculture dans l'économie nation de ministère de l'agriculture , les 

ressources en eau. 

 
 النصوص القانونية:

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  06، في 155 -66الأمر  -
 .معدل  ومتمم

-  
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يات وحماية المتعلق بالحفر  1967ديسمبر  20المؤرخ في  281 -67الأمر رقم  -
جانفي   23الصادرة  بتاريخ  7الآثار والأماكن التاريخية والطبيعية، ج ر ج ج، عدد 

1968. 
المتضمن قانون البلدية للحالة المدنية ،1970فيفري  20المؤرخ في  20 -70الأمر  -

. 
 القوانين:

والمتعلق بالنظام العام للغابات،  1984.06.17المؤرخ في  12 -84القانون رقم    -1
 .1984، سنة 26لمعدل والمتمم   ج ر ج ج، عدد ا
2-  
والمتعلق بالتوجيه العقاري، ج ر ج 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 -90القانون   -3

المؤرخ  26،95المعدل والمتمم بالأمر  1990نوفمبر  18، صادرة في 49ج، عدد 
 . 55، ج ر ج ج، عدد 1995.09.25في 

المتعلق بالتهيئة والتعمير   1990نة سبتمبر س 01المؤرخ في  29 -90القانون  -4
 1994مايو سنة  18المؤرخ في  07 -94المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 

 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري.
ديسمبر  01الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في 30 -90القانون  -5

 12الصادرة في  52، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ج ج، عدد 1990
 .1990ديسمبر 

المتعلق بحماية التراث الثقافي   1998 جويلية 15 المؤرخ في 04 -98القانون  -6

الصادرة في  44للمحافظة على التراث الثقافي وحمايته وتنميته، ج ر ج ج، عدد 

1998 . 
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الذي يحدد القواعد المتعلقة  1999جانفي  16المؤرخ في  01 -99القانون  -7
 .1999لسنة 2ج ر ج ج، عدد بالفندقية،

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج  2002فبراير  05المؤرخ في  02 -02القانون  -8

 .2002فبراير سنة  12، الصادرة في 10ر ج ج، عدد 

، المتعلق بمواقع التوسع والمناطق 2003فيفري  17المؤرخ في  03 -03القانون   -9
 .2003فيفري  19صادرة  في   11السياحية، ج ر ج ج، عدد 

المتعلق  02 -11المتعلق بالبيئة والملغاة بموجب القانون  10 -03القانون  -10
 بالمجالات المحمية. 

الموافق لـ  1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  05 -04القانون رقم  -11
جمادى  14المؤرخ في  29 -90المعدل والمتمم القانون  2004غشت سنة  14

والمتعلق بالتهيئة والتعمير ج ر ج  1990ديسمبر  1لـالموافق  1411الأولى عام 
 .51ج، عدد

المتعلق بالوكالة من  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20 -04القانون -12
 84الأخطار الكبرى  وسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

 .2004ديسمبر  29الصادرة في 
مالية من حيث ألف دينار  على أنه يعاقب بغرامه 15 -08القانون رقم  -13

جزائري إلى مئة ألف دينار جزائري كل من لا ينجز البناء في الآجال المحددة في 
 رخصة البناء.

، المتضمن التوجيه 2008غشت سنة  03المؤرخ في  16 -08القانون  -14
 .2008مارس 10صادرة بتاريخ  46، ج ر ج ج، عدد الفلاحي

يات استغلال الأراضي الفلاحية المحدد لشريط وكيف  08-10القانون رقم  -15
 التابعة للأملاك الخاصة.
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المتعلق بالمجالات  2011ديسمبر  17المؤرخ في  02 -11رقم القانون  -16
ديسمبر  17، صادرة في 15المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

2011. 
 المتعلق بالولاية . 2012 -02 -21، المؤرخ في 07 -12القانون  -17
 

 :منشور

المتضمن تنفيذ القانون  2002أكتوبر  19ل  م. ب. س. 380منشور وزاري رقم  -
المتعلق بحماية وتثمين الساحل في إطار  2002فيفري  5المؤرخ في  02 -02رقم 

برنامج التهيئة الشاطئية، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، حماية الساحل وتثمينه نصوص 
 .تشريعية وتنظيمية

 
 القرارات:

المتعلقة بحقوق البناء المطبقة  1992سبتمبر  13الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار -
الصادر  86على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلدية، ج ر ج ج، عدد 

،ج ر ج 2015نوفمبر  18المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6/12/1992
 .2016جانفي  17الصادر في  03ج، عدد  

المتعلق بالبطاقة الوطنية  2009 أوت30مؤرخ في  26 -09لمرسوم التنفيذي رقم ا -
وتعتبر آلية  50لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكيفيات مسكها ج ر عدد 

 لتوثيق قرارات التعمير.
الصادرة  01ج ر ج ج، العدد 2011جانفي 09المؤرخ في  01 -11المرسوم  -

والمتضمن  324 -03عدل والمتمم المرسوم التنفيذي الم 2011جانفي  09بتاريخ 
 كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
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 :المراسيم

يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، ج ر ج ج،  205 -86المرسوم التنفيذي  -
 .1986، سنة 14534عدد 

عن التصريح المتضمن  1988نوفمبر  5المؤرخ في  232 -88المرسوم رقم  -
 .12/1988/ 14، صادرة في 51مناطق التوسع السياحي، ج ر ج ج، عدد 

يحدد إجراءات إعداد  1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج 

 10المؤرخ في  317 -05مم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمت 26ر ج ج، عدد 

 148 -12، متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 62، ج ر ج ج، عدد 2009سبتمبر 

 .19، ج ر ج ج، عدد 2012مارس  28المؤرخ في 

يحدد إجراءات إعداد  1991/05/28المؤرخ في  177-91مرسوم تنفيذي رقم  -
قة ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر ج المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصاد

  1991سنة  26ج، عدد 
-  

المتعلق بشروط الإنتاج  1994ماي 18المؤرخ في  07 -94المرسوم التشريعي رقم  -
معدل ومتمم  32المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر ج ج، عدد

في صادر  51ج.ر عدد  2004أوت  14المؤرخ في  06 -04بموجب قانون رقم 
 .2004أوت  15

المتضمن مكافحة  1994سبتمبر  17المؤرخ في  279 -94 المرسوم التنفيذي رقم -
حداث مخططات استعجالية لذلك ج ر ج ج، العدد  . الصادرة 59التلوث البحر وا 

 .264-14الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1994سبتمبر  21بتاريخ 



 قائمة المصادر والمراجع......................................................
 

 

المتضمن كيفية  2003أكتوبر  05 المؤرخ في 223 -03المرسوم التنفيذي رقم  -
إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها إصلاحها ج ر ج 

 .2003أكتوبر  8الصادر بتاريخ  60ج، العدد 
المحدد للكيفية  2004ديسمبر  20المؤرخ في  421 -04المرسوم التنفيذي رقم  -

سياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء الاستشارة المسبق على الإدارة المكلفة بال
 26مؤرخ في  83داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحة، ج ر ج ج، عدد 

 .2004ديسمبر 
يحدد كيفيات إعداد  2007مارس  11المؤرخ في  85 -07المرسوم التنفيذي   -

المرسوم  مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسيع والمواقع السياحية المعدل بموجب
سنة  12ج ر ج ج، عدد  2015مارس  2المؤرخ في  78 -15التنفيذي في 

2015. 
المتضمن إنشاء  2008/ 11/ 17المؤرخ في  388 -08المرسوم التنفيذي رقم  -

سنة  69المفتشية الجهوية العمران والبناء ويحدد مهامها عملها، ج ر ج ج،  العدد 
2008 . 

-  
عدد شروط إعداد  2009أفريل 7لمؤرخ في ا 114 -09المرسوم التنفيذي رقم  -

السنة الصادرة  21مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفية تنفيذها ج ر ج ج، عدد 
 .2009أفريل  08بتاريخ 

المتعلق بتنظيم  2014سبتمبر  -22المؤرخ فى  264-14المرسوم التنفيذي رقم  -
حداث مخططات استعجالية لذلك ج ر ج ج،  58العدد  مكافحة التلوث البحري وا 

 .2014أكتوبر  01الصادرة في 
يحدد كيفيات تحضير  2015يناير  25المؤرخ في  19 -15مرسوم تنفيذي رقم  -

  .2015فبراير  12، صادر بتاريخ 7عقود التعمير وتسلمها، ج ر ج ج، عدد 
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 :ملخص

لقد حضيت المناطق الخاصة المتمثلة في مناطق التوسع السياحى والمواقع السياحية _المناطق 
فلاحية والغابية _المناطق الأثرية  فى التشريع الجزائري بحماية قانونية متميزة من الساحلية _المناطق ال

خلال سن ترسانة من القوانين لحمايتها والمحافظة على خصوصيتها نظرا لما تزخر به من أهمية طبيعية 
تنمية _اقتصادية  _ثقافية _ايكولوجية فالحماية القانونية للمناطق الخاصة تتوقف على مدى تحقق ال

و عمد المشرع الجزائري على  أخرىالاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام قواعد حماية البيئة من جهة 
حمايتها ووضع قواعد خاصة لعملية البناء فيها مقترنة بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات 

 المختصة واعطى اولوية كبيرة لوسائل الضبط الادارى البيئى والوقائى

المناطق ، مناطق التوسع السياحى والمواقع السياحية، المناطق الخاصة: كلمات المفتاحيةال
 ، الترخيص.المناطق الغابية، المناطق الفلاحية والغابية،الساحلية

Resumé  

  Une importance capitale à été accordée aux zones spécifiques notamment 

dans les zones d'extensions touristiques et les sites touristiques , les régions 

littorales , les zones agricoles et foresteries , et les sites archéologiques dans la 

législation Algérienne en accordant une protection particulière en élaborant un 

arcenal juridique pour les protégées et préservée ses spécificités. 

   Vu son importance  naturelle , économique , culturelle , et écologique , la 

protection juridiques des zones spécifiques dépend du  développement socio_ 

économique d'une part , et le respect des règles de protection  de 

l'environnements d'autre part . 

    Ainsi le législateur Algérien a accordé un intérét particulière pour leurs 

protection en adoptant des règles spécifiques pour les  opérations de 

construction au siens de ses zones . 

Préalablement  conditionne par l'obtention d'une autorisation des autorités 

compétentes et en accordant une priorité particulière  par instruments de 

régulations administratifs , écologiques , et préventifs. 

Mots clés : Zones d'extensions touristiques, Cites touristiques , Le littoral, 

Zones foresteries,  Autorisation . 


